
 الجزائر -تبسة- جامعة العربي التبس ي

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق 

 

 

 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر

 قانون إداري  تخصص

  

 

الوكالة المحفزة كوسيلة لتفويض 
 المرفق العام

 
 الدكتور:إشراف  :ةلبالط إعداد

 بريك عبد الرحمان         بخوش سامي                    

 قراري نور الدين                     

 

 

 أعضاء لجنة المناقشة:

 
 الصفة في البحث الرتبة العلمية الاسم و اللقب

 رئيسا -أ  –أستاذ مساعد  عش ي علاء الدين

 مشرفا ومقررا -أ  –أستاذ مساعد  بريك عبد الرحمان

 ممتحنا -أ  –أستاذ مساعد  بوديار نوال

 
 2017/2018 :السنة الجامعية

  



 

  



 الجزائر -تبسة- جامعة العربي التبس ي

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق 

 

 

 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر

 قانون إداري  تخصص

  

 

المحفزة كوسيلة لتفويض الوكالة 
 المرفق العام

 
 الدكتور:إشراف  إعداد الطالب:

 بريك عبد الرحمان         بخوش سامي                    

 قراري نور الدين                     

 

 

 أعضاء لجنة المناقشة:

 
 الصفة في البحث الرتبة العلمية الاسم و اللقب

 رئيسا -أ  –أستاذ مساعد  عش ي علاء الدين

 مشرفا ومقررا -أ  –أستاذ مساعد  بريك عبد الرحمان

 ممتحنا -أ  –أستاذ مساعد  بوديار نوال

 
 2017/2018 :السنة الجامعية

  



الكلية لا تتحمل 
مسؤولية ما يرد في 
 هذه المذكرة من آراء

  



 

 

 ياللهم لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد و الشكر إذا رضيت اللهم إجعلن 
من الذاكرين و لك من الحامدين الشاكرين اللهم لك الحمد و شكر يليقان بجلال 

 .و جهك و عظيم سلطانك اللهم صلي على خاتم الأنبياء و المرسلين

تمم هذه المذكرة و لأ يشكر الله ''عز و جل '' شكراً كثيراً أولا على توفيقه لأ
 .سجلها في صفحات النورأ

 للدكتور المؤطرى عبارات التقدير و الإحترام تقدم بجزيل شكر و أسمأكما 
 ي لهذبخل علي بتوجيهاته و نصائحه القيمة و اليالذي لم  (بريك عبد الرحمان)

 .الفضل الكبير في إتمام هذا العمل

 
 

  



 هــــداءالإ 
الخالق الذي اضاء الكون بنوره البهي وحده اعبد وله وحده اسجد خاشعا  سمإب

 شاكرا لنعمته وفضله علي في اتمام هذا الجهد

 

 ... الى

من سهر الليالي ... ونسي الغوالي ... وظل سندي الموالي ... وحمل همي غير 

 مبالي

 والدي الغالي ...بدر التمام 

 

 ... الى

 ... حملت الفؤاد هما ... وجاهدت الايام صبرامن اثقلت الجفون سهرا ... و

 وشغلت البال فكرا ... ورفعت الايادي دعاءا ... وايقنت بالله املا

 اغلى الغوالي واحب الاحباب ... امي العزيزة الغالية

 

 ... الى

 ورود المحبة ... وينابيع الوفاء ... الى من رافقوني في السراء والضراء

 اخوتي واخواتيالى اصدق الاصحاب ... 

 

 ... الى

 اسكنــــــــــــدر، إسلام وتاج الديـــنأنيســـــة، دليلـــــــة، عمــــــــــار، 

 

 بخوش سامي

 



 

 

  

 



 

 
1 

 

عة أن ة كثيرة ومتنو  قتصادي  وبعد إنتهاج سياسات إول بات واضحا وفي كل الد   
املة في أي دولة، لا يمكن أن يضطلع به القطاع العام وحده، الأمر نمية الش  هوض بالت  الن  

نمية، ولقد كانت ليساهم في دفع عملية الت  ى إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص الذي أد  
خص ر من طرف الش  ت تسي  المرافق تخضع في إدارتها إلى أساليب قديمة، حيث كان

شباع ة وإالمصلحة العام   شر، بهدف تحقيقدارتها عن طريق الأسلوب المباالمسؤول عن إ
سة لوب التسيير والذي يكون عن طريق المؤس  جات الجمهور، إضافة إلى ذلك نجد أسحا

 1العامة.

وذلك نتيجة ة ير المناسب والملائم للمرافق العام  ق الس  هذه الأساليب لم تحق   غير أن   
نتهاج إلى ضرورة إ ذي أدى  الأمر ال  مجتمع، عجزها في تقديم الخدمات وتلبية حاجات أفراد ال

حيث ظهرت تقنية  2ة والمعروفة بـ "تفويض المرفق العام"بديلة لتسيير المرافق العام  أساليب 
 Jean François Aubisعلى يد الفقيه  1982سنة ة الأولى تفويض المرفق العام للمر  

اخلية ادر عن وزير الد  التعميم الص  ة، كما ورد في ة المحلي  ق بالمرافق العام  ضمن دراسة تتعل  
 ة.ق بإدارة الأشخاص للمرافق العام  المتعل   1987سنة 

في ة ل مر  ستعمل مصطلح تفويض المرفق العام لأو  ع الجزائري إللمشر  ا بالنسبة أم   
ولة لد  في اة ة والتنموي  قتصادي  رات الإذلك لما دعته التطو  و  1990ة والولاية سنة قانوني البلدي  

ت بها تي مر  ة ال  قتصادي  لإالأزمة اة ناهيك عن ة والفردي  لإجتماعي  اإضافة إلى تزايد الحاجات 
يبرالي المنهج الل  باع ت  إالإشتراكي و ظام ا عن الن  حيث تم التخلي تدريجي   1989سنة  الجزائر

 قتصادي من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص.لإنعكس على المجال االأمر الذي إ

                                                           
ال مولاي إدريس، ديوان المطبوعات ال بن أعمر و رح  ، ترجمة رح  المرفق العام في الجزائر ، د أمينبوسماح محم    1

 . 307. ص 1995ة، الجزائر، الجامعي  
سات ولة والمؤس  رة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع الد  ، مذك  ، المرفق العام للمياه في الجزائرأوكال حسين  2

 .128، ص 2010ة، الجزائر، ، جامعة يوسف بن خد  ية الحقوق ة، كل  العمومي  



 

 
2 

 

طرق جديدة ولة إلى ضرورة إيجاد ى بالد  أد   ، راترات والتطو  وتزامنا مع هذه التغي   
ة لأشخاص القانون رات وهذا من خلال تنازلها عن تسير المرافق العام  لمواكبة هذه التطو  

ستغلال المرفق العام بهدف تحقيق المصلحة وإالخاص أو العام، وهذا في إطار تسيير 
تقنية ة مستبعدة من ة والدستوري  المرافق السيادي   غير أن   مهور،الخدمات للجة وتقديم العام  

 ولة وجوهر وظيفتها.الد  رتباطها بسيادة تفويض المرفق العام نظرا لإ

زة الذي شريع الجزائري أسلوب عقد الوكالة المحف  من بين الأساليب المستحدثة في الت   
ة الأطراف وهذا من حيث الهيئة المفوضة مانحة التفويض مع ثلاثي  كل تعبيرا لعلاقة يش  

موضوع العقد ستغلال المرفق العام "المفوض له" الذي يلتزم بتسيير وإشخص خاص أو عام 
هم ليسوا مع وجود المركز القانوني للمنتفعين من خدمة المرفق العام من جهة أخرى رغم أن  

 زة.المحف  طرفا في عقد الوكالة 

ة لعقد تفويض بيعة القانوني  ة دراسة هذا الموضوع في محاولة إظهار الط  مي  تتمحور أه 
 ة.زة بصفة خاص  ة، وعقد الوكالة المحف  بصفة عام  المرفق العام 

راسات و البحوث على ة الد  ل أساسا في قل  راسة تتمث  ا فيما يخص صعوبات الد  أم         
ة قة بتفويض المرافق العام  ة المتعل  القانوني  صوص ة الن  المستوى الوطني بالإضافة الى قل  

 ة .زة بصفة خاص  ة و أسلوب الوكالة المحف  بصورة عام  

م سيت  كما ة ه موضوع جديد وبالغ الأهمي  أن   ختيار الموضوع هو  إا عن أسباب أم   
الأمر الذي يدفعنا إلى معرفة  ة في الجزائر ،حوث حوله خاص  ة الدراسات والببالحداثة وقل  

ة، الجزائري   القانوني ة زة في تفويض المرفق العام في المنظومةالوكالة المحف  مدى تكريس تقنية 
م عقود تفويض المرفق العام في قانون واحد ل مرة ينظ  ع الجزائري لأو  ن المشر  إعتبار أعلى 
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ة فقات العمومي  بتنظيم الص  ق المتعل   247-15 رقم ئاسيوذلك من خلال المرسوم الر  
 1وتفويضات المرفق العام.

زة "فيما تتمثل مكانة عقد الوكالة المحف  على ما سبق نطرح الإشكالية الآتية:  اوبناء 
 ة؟ة الجزائري  تفويض المرفق العام ضمن المنظومة القانوني  في  

ة التي تناولت القانوني  صوص حليلي للن  عتمدنا على المنهج الت  ولمعالجة هذا الموضوع إ  
،   ةزة بصفة خاص  ة وعقد الوكالة المحف  موضوع عقد تفويض المرفق العام بصورة عام  

ة لأسلوب أو ات القانوني  إلى مختلف الوضعي  ق إضافة إلى المنهج الوصفي من خلال التطر  
 . تقنية تفويض المرفق العام 

ة خط   لراسة من خلاموضوع الد  وعلى ضوء المعلومات المتوافرة لدينا تم معالجة  
تخصيص الفصل الأول إلى  : حيث تم  ة الفصل و يندرج تحت كل فصل مبحثين ثنائي  
، يندرج تحته الإطار المفاهيمي لعقد تفويض ة لعقد تفويض المرفق العام بيعة القانوني  الط  

عن طرق ، و أشكال عقد تفويض المرفق العام و تمييزه  "لالمبحث الأو  "المرفق العام 
تخصيصه إلى أسلوب عقد الوكالة  اني فتم  ا الفصل الث  ، أم   "انيالمبحث الث  "الإدارة الأخرى 

ة لعقد ، و العناصر القانوني   "لالمبحث الأو  "زة زة يندرج تحته مفهوم عقد الوكالة المحف  المحف  
 . "المبحث الثاني"زة الوكالة المحف  

 

                                                           
ة عام  02المؤر خ في  247-15ئاسي رقم المرسوم الر    1 ن ، يتضم  2015سبتمبر  16  الموافق لـ 1436ذي الحج 

 .2015سبتمبر  20ادر في ، الص  50ة وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد فقات العمومي  تنظيم الص  



 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
5 

 

القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

ظام ب عنها الإنتقال من الن  الذي ترت   1989منذ  غيرات التي شهدتها الجزائرلت  نتيجة ل 
التسيير الذي يقوم على أساليب  ، ةمن طرف الدولة الجزائري   اشتراكي الذي كان معتمدالإ

ة المنافسة الأمر الذي مبدأ حري   لبرالي الذي يقوم علىظام ال  ة إلى الن  المباشر للمرافق العام  
المجال أمام القطاع الخاص بالمشاركة  ة وهذا بفتحة الجزائري  القانوني  نعكس على المنظومة إ

مرافق لتسيير ال ة وكان ذلك عن طريق التفويض كأسلوب جديدفي تسيير المرافق العام  
ة والولاية سنة البلدي   ية في قانونل مر  ستعمل المصطلح لأو  ، حيث أة في الجزائرالعام  

1990. 

ق وللإحاطة بهذا الفصل سندرس أسلوب تفويض المرفق العام من خلال التطر   
وأشكال عقد تفويض المرفق المرفق العام "المبحث الأول"  لعقد تفويضللإطار المفاهيمي 

 "المبحث الثاني". الأخرى  ةعن طرق الإدار العام وتمييزه 
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

 ل: الإطار المفاهيمي لعقد تفويض المرفق العام.المبحث الأو  

المالي  ة وكثرة العبئتسيير المرافق العام   ة علىعدم قدرة الجماعات العمومي   إن   
المفرط في  لهاة، دفع الدولة إلى محاولة التقليص من تدخ  وزيادة الأزمات الوطني  عليها، 

ألزمها التفكير في  جاري، وهو ماة في المجال الصناعي والت  خاص  ة تسيير المرافق العام  
، وبين ة والتخلي عنها للقطاع الخاصة بين خوصصة المرافق العام  أطر أخرى وسطي  

ة مع التسيير المباشر من طرف القطاع العام من خلال إشراف الدولة على المرافق العام  
من خلال تفويض المرفق  على تسييرها لشخص آخر، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا  التخلي 

ي عن لأحد أشخاص القانون العام أو الخاص أي تفويض التسيير دون التنازل الكل  العام 
 1المرفق العام.

إعطاء صورة واضحة عن تقنية تفويض المرفق بمن خلال هذا المبحث  ولذلك سنقوم 
ق ثم نتطر  ل" إلى مفهوم عقد تفويض المرفق العام في "المطلب الأو  ق العام من خلال التطر  

 شروط تفويض المرفق العام وأنواعه في "المطلب الثاني". إلى

 

 المطلب الأول: مفهوم عقد تفويض المرفق العام.

من طريقة الإدارة  ر عن الإنتقالمفهوم يعب   إلا   تفويض المرفق العام ما هو   إن         
بب الرئيسي لهذا المباشرة إلى طرق الإدارة الغير مباشرة لتسيير المرفق العام ، ويرجع الس  

ة لدولة و الجماعات المحلي  ة اسيير المباشر على ميزاني  عبئ المالي للت  الإنتقال في تقليص ال
.2 

                                                           
 .127 - 126، ص ص 2010، دار بلقيس، الجزائر،  لات الجديدةالمرفق العام والتحو  تسيير ضريفي نادية،   1
،  14ر ، العدد ة المفك  ، مجل  ، تفويض المرفق العام مفهوم جديد و مستقل في إدارة المرافق العام ة ين بريكة حسام الد   2

 . 558، د ت ن ، ص  د خيضر بسكرةجامعة محم  
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

تبيان "الفرع الأول" و  هلا بد من تعريفللإحاطة بمفهوم عقد تفويض المرفق العام و  
 .خصائصه "الفرع الثاني" 

 

 .تعريف تفويض المرفق العامالفرع الأول: 

ة النظرة المستحدثة لعقود تسيير المرفق العام كانت نتيجة لإجتهادات فقهي   إن   
جت بإصدار نص قانوني في فرنسا ، و إنتقلت إلى الجزائر من خلال المرسوم ة تو  وقضائي  

ة و تفويض المرفق العام ، حيث يعتبر هذا المرسوم فقات العمومي  بالص   قالمتعل   15-247
ة فقات العمومي  ست قديما و موازي للص  ر مجموعة من العقود كر  مولد نظام قانوني جديد يأط  

 1.ة قاط الجوهري  و يختلف عنها في العديد من الن  

 ."ثانيا"ة التعريفات التشريعي   ثم   "لاأو  "ة ق للتعريفات الفقهي  وعليه سنتطر   

 لعقد تفويض المرفق العام. أولا: التعريف الفقهي

 ة فقهاء أسلوب تفويض المرافق العامة ومن أبرزهم:ف عد  عر   

 التالية:ه "العقد الذي يقوم على الأسس فه بأن  الذي عر   Aubyالأستاذ  

ة مرفق عام تنفيذ مهم  خص يطلق عليه تسمية صاحب التفويض أن يعهد إلى ش -
 ستغلاله.والقيام بإ

ة مباشرة مع ة تشغيل المرفق العام وإقامة علاقل صاحب التفويض مسؤولي  أن يتحم   -
 إليهم الخدمات. ىالمستفيدين الذين تؤد  

 في العقد.دة ة المحد  فويض بالمد  د صاحب الت  أن يتقي   -

                                                           
ين ،  1 ابق ، ص  بريكة حسام الد   . 558المرجع الس 
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

ى العام يسم  ع للقانون ض بموجبه شخص معنوي خاضه "عقد يفو  فه بأن  وهناك من عر  
شخص معنوي خاضع للقانون ة مسؤولي   دة تسيير مرفق عام يتولى  ة محد  المفوض لمد  

 1ض إليه".الخاص يسمى المفو  

ة التي تسمح بتخلي أشخاص "العملي   :هبأن   Amel Aouij Mradفته الأستاذة كما عر   
ستغلاله لأشخاص ة لتسيير مرفق عام وإمهام الضروري  لاحيات والعلى الص   القانون العام

 2القانون الخاص".

 التعريف التشريعي لعقد تفويض المرفق العام.ثانيا: 

ق باالس  لا باعتباره شريع الفرنسي أو  ق في هذا الإطار إلى التعريف المعطى في الت  نتطر  
غم من غياب النص إلى تقنية التفويض، ثم مدلول التفويض في التشريع الجزائري بالر  

 ر لهذه التقنية.القانوني المؤط  

 . تعريف عقد تفويض المرفق العام في القانون الفرنسي:1

عرف المشرع الفرنسي تطبيق أسلوب تفويض المرافق العامة منذ القرن الماضي  
ة إلى تفويض أشخاص القانون الخاص بإدارة بعض المرافق عندما لجأت الدولة الفرنسي  

لكن لم يتم وضع نظام قانوني لضبط هذا الأسلوب  ، جاري ابع الصناعي والت  ذات الط  ة العام  
Loi Joxeالذي أطلق عليه تسمية  125-92من خلال القانون  1992في سنة  إلا  

بتجنب المتعلق  122-93أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم  1993وفي عام  

                                                           
 ركيزة في التشريع الجزائري "الت  ستحداث طرق جديدة لتسيير المرافق العام  إنقلا عن: إدير نصيرة، إعزوقن وهيبة،   1

ة، ص قانون الهيئات الإقليمي  "، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخص  على عقد الامتياز
 .6، ص2012/2013الرحمان ميرة، بجاية، بد جامعة ع

 .129ابق، ص ضريفي نادية، المرجع الس    2
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

ن وقد تضم   Loi Sapinة وأطلق عليه فافية في الحياة والإجراءات العام  الفساد وتكريس الش  
 1تنظيما واضحا لتفويض المرفق العام.

من القانون  38ة ف المشرع الفرنسي تفويض المرفق العام من خلال الماد  وقد عر   
كما يلي: "تفويض  2001-1168من القانون رقم  03ة لة بموجب الماد  المعد   93-122

، يير مرفق عامل بموجبه شخصا من أشخاص القانون العام تسالمرفق العام هو عقد يخو  
 2لال المرفق".ستغمالي مرتبط بإ أو خاص، بمقابل ته شخص عاممسؤولي   يتولى  

 شريع الجزائري :لول التفويض في الت  . مد2

ما أشار لذلك في ا بتقنية التفويض وإن  ا خاص  ع الجزائري لم يضع نظاما قانوني  المشر   
 ة مختلفة.نصوص قانوني  

المتعلق بالمياه  3 12-05"التفويض" هو القانون رقم ل قانون أشار إلى مصطلح و  وأ 
متياز منح إيمكن للدولة .... على أنه: " 101ا حيث نصت المادة وجيزة جد  وذلك بصفة 

روط عام، على أساس دفتر الش  تسيير الخدمات العمومية للمياه لأشخاص خاضعين للقانون ال
كل أو جزء من تسيير كما يمكن تفويض  ،ونظام الخدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم

 تفاقية".ن العام أو القانون الخاص بموجب إين خاضعين للقانو هذه الخدمات لأشخاص معنوي  

                                                           
 ، تفويض المرفقBOTركات المختلطة، ة "الامتياز، الش  طرق خصخصة المرافق العام  ين القطب، مروان محي الد    1

 .436، ص 2009، لبنان،  ةالعام" منشورات الحلبي الحقوقي  
 ة :غة الفرنسي  ص بالل  الن  

2 « Une délégation du service public est un contrat par lequel une personne morale de 
droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un 
délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de 
l’exploitation du service. Le délégataire peut être changé de construire des ouvrages ou 
d’acquérir des biens nécessairves au service. » 

، 2005سبتمبر  04الصادرة في   60ق بالمياه، ج ر عدد ، يتعل  2005أوت  04مؤرخ في ال 12-05قانون رقم ال  3
 .2008جانفي  27في  ادرالص   04ج ر عدد  2008جانفي 23في  خمؤر  ال 03-08قانون رقم البموجب  مل ومتم  معد  
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

أنه قام بتكريس  12-05 رقم ع الجزائري من خلال القانون وما يؤخذ على المشر         
ة كوضع تعريف دقيق من جهة لمصطلح متياز وأغفل العديد من العناصر المهم  أسلوب الإ
 ر لتقنية التفويض من جهة أخرى.وغياب النص القانوني المؤط  التفويض 

 247-15رع الجزائري تفويض المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي ف المش  كما عر        
م خص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام ، أن يقو " يمكن للش   1ه : بأن  

بتفويض تسييره إلى المفوض له ، وذالك مالم يوجد حكم تشريعي مخالف ، ويتم التكفل 
 ة من إستغلال المرفق العام .بأجر المفوض له ، بصفة أساسي  

ف لحساب الشخص المعنوي خاضع للقانون العام لطة المفوضة التي تتصر  و تقوم الس  
 بتفويض تسيير المرفق العام بموجب إتفاقية .

فة يمكن السلطة المفوضة أن تعهد إلى المفوض له إنجاز منشآت أو إقتناء الص   وبهذه
 ة لسير عمل المرفق العام " .ممتلكات ضروري  

 الفرع الثاني: خصائص عقد تفويض المرفق العام.

، نستنتج مجموعة من العام  بعد أن تطرقنا إلى تعريف عقد تفويض المرفق 
 ها عقد تفويض المرفق العام :ز بتمي  ة التي يالخصائص الأساسي  

 ة.أولا: ضرورة وجود مرفق عام يهدف للمنفعة العام  

ل محل يمث   مرفق عام،ى نكون بصدد تفويض مرفق عام يجب أن يكون هناك حت   
ل النشاط محل العقد مرفقا عاما لا نكون بصدد عقد م يشك  عقد التفويض، وفي حال ل

 2التفويض.

                                                           
 ، السابق ذكره . 247-15من المرسوم الرئاسي  207المادة   1
 .442ابق، ص ين القطب، المرجع الس  مروان محي الد    2
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

ة وآداء الخدمات عي إلى تحقيق وإشباع الحاجات العام  فحقيقة وجود مرفق عام هو الس  
 1للجمهور.

 ة بين طرفين مختلفين.نيا: ضرورة وجود علاقة تعاقدي  ثا

ة بين السلطة مانحة من خلال العلاقة التعاقدي   ة إلا  لا يتحقق تفويض المرافق العمومي   
أهيل و الذي يعرف بأسلوب الت   التفويض و الممنوح له التفويض ، لذا فإن الأسلوب الإنفرادي

، 2ع مه المشر  لا يدخل في مفهوم التفويض الذي نظ    Habilitation unilateralالإنفرادي
بين والتي ة الملزمة للجانوذلك أنه يحظى بموافقة ورضا المتعاقدين فهو من العقود الإداري  

فوض له، كما أن هذه بين السلطة المفوضة والملتزامات متبادلة تحمل في طياتها حقوق وإ
 3نفيذ، المقابل المالي، الرقابة ...إلخ.د كافة الشروط كالت  ة" تحد  العلاقة العقدية "التعاقدي  

 ثالثا: ضرورة اتصال عقد التفويض باستغلال المرفق العام.

وتشغيله وفقا ستغلال المرفق العام يكون محل عقد التفويض هو تسيير وإيجب أن  
شراف ورقابة السلطة لك من طرف صاحب التفويض لكن تحت إنشائه، وذهدف من إلل

 4رد على عاتق صاحب التفويض.يمانحة التفويض، فتحمل مخاطر التشغيل 

 ستغلال المرفق العام.رابعا: المقابل المالي المتعلق بإ

معظم فقهاء القانون يؤكدون أن أساس عقد تفويض المرفق العام هو المقابل المالي  
 ستغلال.صاحب التفويض والمرتبط بنتائج الإالذي يحصل عليه 

                                                           
، وائل للنشر والتوزيع، الجزء الأول،  النشاط الإداري"ة القانون الإداري، القانون الإداري "ماهي  حمدي القبيلات،   1

 .312، ص 2008الأردن، 
ابق ، ص   2 ين ، المرجع الس   .561بركيبة حسام الد 
  .131ابق، ص س  المرجع الضريفي نادية،  3
 .448ابق، ص س  المرجع الين قطب، مروان محي الد    4
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

التي يدفعها المنتفعون نتيجة  ل في الإتاواتن مصدر هذا المقابل المالي يتمث  ا عأم   
من المرسوم الرئاسي  207المادة ت عليه ستفادة من خدمات المرفق العام، وهذا ما نص  الإ

 1ة وتفويضات المرفق العام.فقات العمومي  يتعلق بتنظيم الص   247-15رقم 

ة فة تكميلي  وبص ة لكن هذا استثناءاالهيئات العمومي  ويمكن أن تكون هناك إعانات من  
 2ستغلال.يكون المقابل المالي مرتبطا بالإ الأساس أن فقط، لأن  

 ة.ة زمني  رتباط عقد التفويض بمد  إخامسا: وجوب 

نة ة معي  دة بمد  ة المقي  المرفق العام من العقود الزمني   عقد تفويض كما هو معلوم أن   
أسلوب ة تختلف من ، وهذه المد  اأبدي  ر أن يكون عقد تفويض المرفق العام فلا يمكن تصو  

 على عقد الإيجار مثلا وهكذا. ته طويلة نوعا مامتياز مد  تفويض إلى آخر، ففي عقد الإ

ع في وضع المشر  ل ل في تدخ  را في الآونة الأخيرة تتمث  الوضع قد شهد تطو   إلا أن   
على  Sapinقانون  تقويض المرفق العام ففي فرنسا نص   ة عقدد  ضوابط تحكم مسألة م

ن عقد التفويض تحديدا لمدة تقييد عقود التفويض من حيث مدتها، إذ قضى بأن يتضم  
ستثمارات المطلوب من المفوض إليه، وفقا لطبيعة الإ في ضوء الأداء المطلوبتنفيذه 

نشاءات إذا كانت على ة المعتادة لإستهلاك الإة العقد عن المد  د مد  لا تزيتنفيذها، على أن 
 3عاتق المفوض إليه.

 

 

                                                           
 ابق ذكره .، الس   217-15رئاسي رقم الالمرسوم   1
 .134ابق، ص س  المرجع الضريفي نادية،   2

، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  عقود تفويض المرفق العام، دراسة تحليلية مقارنةأبو بكر أحمد عثمان،   3
 .140، ص 2015
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

 واعه.شروط عقد تفويض المرفق العام وأنالمطلب الثاني: 

ة روط الأساسي  لا الوقوف على الش  يقتضي بنا أو  دراسة تفويض عقد المرافق العامة  ن  إ 
 ل" وتبيان أنواعه "الفرع الثاني".لتقنية تفويض المرفق العام "الفرع الأو  

 

 شروط تفويض عقد المرفق العام.الفرع الأول: 

 ة وفقا لما تم  أساسي  كما هو معلوم أن عقد تفويض المرفق العام يبنى على شروط  
 روط فيما يلي:ل هذه الش  قت إلى تقنية التفويض وتتمث  تطر   تبيانه من خلال التعاربف التي

 أولا: أطراف التفويض.

لا يتحقق تفويض المرافق العمومية إلا من خلال العلاقة التعاقدية بين السلطة مانحة  
وجود أطراف متعاقدة تتمثل في  يقتضي الأمر الذي  ،1التفويض و الممنوح له التفويض 

 كل من المفوض والمفوض إليه.

ى كذلك مانح التفويض، وهو شخص معنوي خاضع للقانون العام يمكن ويسم   . المفوض:1
ة ويكون مسؤولا عن تنظيم وتسيير سات العام  ة أو المؤس  أن يكون الدولة أو الجماعات المحلي  

 .المرفق

وهو صاحب التفويض، ولا يوجد شكل قانوني خاص به فيمكن أن يكون  . المفوض له:2
الخاص، لقانون ة من القانون العام أو اسة أو جمعي  ا أو مؤس  شخصا طبيعيا أو معنوي  

 2ة.ة والثقافي  جتماعي  لة عندما يخص التفويض المرافق والنشاطات الإات مفض  والجمعي  

 

                                                           
ابق ، ص   1  . 561بريكة حسام الدين ، المرجع الس 
 .15ابق، ص ضريفي نادية، المرجع الس    2
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

 .ثانيا: المحل

المرفق العام، يجب أن يكون النشاط الذي يتم تفويضه ون بصدد تفويض كحتى ن
 1ة.المصلحة العام   تحقيق نشاط مرفق عام هدفه

 ثالثا: الشكل.

الي فالعلاقة القائمة لطة المانحة، بالت  ل التفويض عقدا بين صاحب التفويض والس  يشك   
 العام، ويتولى   بإنشاء المرفقحيث تقوم الإدارة العمومية ة بين الطرفان هي علاقة تعاقدي  

ستغلاله تحت إشراف ورقابة السلطة مانحة التفويض تشغيل المرفق العام وإ صاحب
 2التفويض.

 ة التفويض.رابعا: مد  

عتبر أ  وإلا   3ه ليس لمدى الحياةة معينة، لأن  يجب أن يحدد في عقد التفويض مد   
تبرم لفترة طويلة وكان تبرير هذه الفترة  متيازالدولة عن المرفق، فمثلا عقود الإتنازلا من 

 طويلة ب أموالا كبيرة، وفترات زمنيةة تتطل  ن تنفيذ أشغال هام  متياز يتضم  أن الإالطويلة 
والحصول على العائد ن صاحب التفويض من سداد القروض من جهة لتحقيق أهدافها ويتمك  

 حيان قصيرا.الأالإيجار مثلا يكون في أغلب  ، في حين أن  4من جهة أخرى 

 ستغلال المرفق العام.: المقابل المالي مرتبط مباشرة بإخامسا

رتباط المقابل المالي الذي يحصل ن إن عقد تفويض المرفق العام يتضم  د الفقه ألقد أك   
ل المقابل المالي الذي يتحص   م به أن  ستغلال، ومن المسل  بنتائج الإعليه صاحب التفويض 

                                                           
 .30، ص 2000مصر،  د ط ، ، دار النهضة العربي، ، تفويض المرفق العامعبد اللطيف دد محم  محم    1
 .448-447ص   ابق، صين القطب، المرجع الس  ي الد  مروان مح  2
 .136ابق، ص طيف، المرجع الس  د عبد الل  د محم  محم    3
 .14عزوقن وهيبة، المرجع السابق، ص إ إيدير نصيرة،   4
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

، ويمكن أن تكون 1على إتاوات من المستفيدين من المرفق عليه صاحب التفويض عبارة
ل المالي الأساس أن يكون المقاب لأن   استثناءة لكن إإعانات من الهيئات العمومي  هناك 

ل عليه المفوض له ، كما قد يكون المقابل المالي يتحص  2ستغلالمرتبطا بتحقيق نتائج الإ
 زة كما سيأتي تبيانه.الوكالة المحف  الحال في عقد مباشرة من المفوض كما عليه 

 

 ة.الفرع الثاني: أنواع تفويض المرافق العام  

 ا تفويض فرعي كالآتي:ا تفويض أصلي وإم  تفويض المرافق العامة على نوعين، إم   

 أولا: التفويض الأصلي.

وهو أن تقوم السلطة المسؤولة على المرفق بتفويض مهمة تسيير هذا المرفق إلى  
ي تستمد الهيئة المفوضة صلاحياتها ف ة أي ألا  "المفوض له" بصفة أصلي  شخص آخر 

وقد  التفويض من سلطة أخرى أو شخص آخر، أو بالأحرى لا تكون هي مفوضة بدورها،
 3تفاقيا أو قانونيا.يكون هذا النوع من التفويض إ

 :تفاقيالإ لتفويض . ا1

مبرم بين هيئة عمومية وشخص آخر غالبا  تفاقتفاقي عن طريق إيتم التفويض الإ 
من الخواص، ويستند التفويض الإتفاقي إلى إتباع إجراءات المنافسة والإشهار ما يكون 

تفاقية ض، مثل تفويض مرفق المياه بموجب إقدم أحسن عر ختيار المترشح الذي سيلأجل إ
للقانون العام أو القانون ع وارد المائية، وبين شخص معنوي خاضبين الإدارة المكلفة بالم

 .الخاص

                                                           
 .151ابق، ص طيف، المرجع الس  عبد الل   دد محم  محم    1
 .134ابق، ص ضريفي نادية، المرجع الس    2
 . 130ابق ، ص أوكال حسين ، المرجع الس    3
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

 . التفويض القانوني:2

أصليا او يكون التفويض القانوني بموجب نص قانوني سواء كان نصا تشريعيا   
إذ تلجأ الدولة إلى توكيلها بتسيير ،  نح هذا التفويض للمؤسسات العموميةلائحة فغالبا ما يم

ح المؤسسة، بالتالي لا للصايتم تفويضها يحدد المهام التي  المرفق عن طريق القانون الذي
 1شهار والمنافسة.التفويض إلى إجراءات الإيحتاج هذا النوع من 

لأنه يقترب  Sapinقصاء هذا النوع من التفويض من مجال تطبيق قانون لقد تم إ 
نشاءها وتكليفها قانونا بتسيير ، يتم إ العموميةأكثر إلى أسلوب التسيير عن طريق المؤسسة 

أنشأتها الدولة عمومية للمياه، كمؤسسة  ية، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسة الجزائر المرفق
بموجب المرسوم التنفيذي رقم على تفويض قانوني وذلك  التقوم بتسيير مرفق المياه، بناء

بنشاطها على أكمل القيام  نيات مادية وبشرية هامة من أجلا بامكاه، وتم تدعيم01-1012
 وجه.

 التفويض الفرعي.ثانيا: 

 يتحقق التفويض الفرعي في حالة قيام المفوض له الأصلي بتحويل جزء أو كل 
تفاقية بين المفوض لصالح شخص آخر عن طريق إالنشاط الذي تم تفويضه للمفوض له 

  .3الفرعيله الأصلي وبين المفوض له 

                                                           
 .131-013 ص ص،ابق أوكال حسين ، المرجع الس    1
ة جزائري  اء الشيتضمن ان 2001أفويل  21موافق لـ ال 1422محرم  27مؤرخ في  101-01المرسوم التنفيذي رقم   2

 .2001أفريل  27في  صادر 24للمياه، ج ر عدد 
ابقأوكال حسين، المرجع   3  .131 - 130، ص ص  الس 



 

 
17 

 

القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

 ارة الأخرى.المبحث الثاني: أشكال عقد تفويض المرفق العام وتمييزه عن طرق الإد

دارتها ا كان من الطبيعي أن تتباين طرق إسبق القول أن المرافق العامة على أنواع ، ولهذ
فما صلح لمرفق لا يصلح بالضرورة لآخر الأمر الذي يؤدي حتما إلى إختلاف أشكال 

  1تسييرها .

المرفق  عقد تفويضو بناءا على ما سبق ، سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى أشكال 
إضافة إلى تمييز تفويض المرافق العامة عن طرق الإدارة الأخرى  العام " المطلب الأول " 

 " المطلب الثاني " .

 

 المطلب الأول: أشكال عقد تفويض المرفق العام.

 210يتخذ تفويض المرفق العام أشكالا متنوعة، هذه الأخيرة تم تكريسها في المادة  
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 

السابقة  021، وعليه يمكن تصنيف عقود تفويض المرفق العام طبقا لنص المادة 2العام
المرفق العام "الفرع الأول" وعقود الإيجار "الفرع الثاني" متياز الذكر إلى كل من عقود إ

م إحالته للفصل الثاني تلعقد الوكالة المحفزة فسيوعقود التسيير "الفرع الثالث" أما بالنسبة 
 ومع ذلك سيتم الإشارة إليه.

 

 

 

                                                           
 . 255، ص ،  2012وزيع ، الجزائر ، شر و الت  ، جسور للن   1، ط  شرح قانون البلديةار بوضياف ، عم    1
 ابق ذكره.، الس  247-15المرسوم الرئاسي رقم   2
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

 متياز المرفق العام.الفرع الأول: عقد إ

متياز لمرافق العامة، وسنتطرق إلى عقد إوهو من أبرز التطبيقات في مجال تفويض ا 
 المرفق العام من خلال تعريفه "أولا"، ومعرفة الخصائص المميزة له "ثانيا".

 متياز.أولا: تعريف عقد الإ

أو ة المفوضة وشخص طبيعي يسمى السلطهو عقد إداري قائم بين شخص عام  
خير تسيير أحد المرافق العامة الإقتصادية معنوي خاص أو عام، على أن يتولى هذا الأ

إلا أنه يخضع لرقابة السلطة المفوضة فيتقاضى المقابل سمه الخاص وتحت مسؤوليته، بإ
 المالي من مستخدمي المرفق العام على شكل إتاوة.

تعهد الدولة بمقتضاه لأحد الأفراد أو إحدى الهيئات ف أيضا على أنه عقد كما يعر   
 1مقابل محدد بالعقد.ب مرفق عامبإدارة 

وعلى مبادئه الأساسية كمرفق متياز يظل محافظا على طبيعته القانونية كما أن الإ 
 2عام رغم أن تدبير نشاطه تتولاه هيئة خاصة.

من المرسوم الرئاسي  21متياز في نص المادة ف المشرع الجزائري عقد الإكما عر   
منشآت أو نجاز المفوضة للمفوض له إما إد السلطة السالف الذكر "... تعه 247-15رقم 

له فقط إستغلال المرفق ستغلاله، وإما تعهد ات ضرورية لإقامة المرفق العام وإقتناء ممتلكإ
سمه وعلى مسؤوليته تحت مراقبة السلطة المفوضة ه المرفق العام بإل المفوض لالعام، يستغ

 ويتقاضى على ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام.

 3بنفسه." ستغلال المرفق العاميمول المفوض له الإنجاز وإقتناء الممتلكات وإ 

                                                           
 .6، ص 1999، القاهرة، مصر،  ة لشؤون المطابع الأميريةالهيئة العام  ة، معجم القانون، العربي  غة ع الل  مجم    1
 .123، ص 2000ار البيضاء، جاح الجديدة، الد  ، مطبعة الن   ةقانون المرافق العام  بوجمعة رضوان،   2
 ابق ذكره.، الس  247-15المرسوم الرئاسي رقم   3
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

"الإمتياز على أنه: متياز من قانون الكهرباء والغاز عقد الإ 02فت المادة كما عر   
 1ستغلال شبكة وتطهيرها حسب هذا القانون لمدة محددة"هو إ

على أنه: "عقد إداري يتولى  متيازعقد الإ اوي الفقيه الدكتور سليمان الطم   فويعر   
ستغلاله إقتصادي وإبمقتضاه وعلى مسؤوليته إدارة مرفق عام  -فردا كان أو شركة-الملتزم 

لتسيير المرافق مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة 
 2متياز".ط التي تضمنها الإدارة في عقد الإالعامة فضلا عن الشرو 

 متياز.ثانيا: خصائص عقد الإ

متياز، يتبين لنا أنه عقد الإطت الضوء على على مختلف التعاريف التي سل   ابناء 
 يتميز بجملة من الخصائص والتي نوجزها كالآتي:

للنظام القانوني للعقود الإدارية وعلى الأخص متياز عقدا إداريا، يخضع يعتبر عقد الإ .1
 3الأسلوب لإدارة مرافقها المهمة.هذا بفي الدول التي تأخذ 

 .قتصاديل المرافق العامة ذات الطابع الإستغلاموضوع عقد الإمتياز هو إدارة وإ .2
لمرفق امتياز محدد المدة وطويلة نسبيا، فهو ليس أبدي وليس تنازلا عن عقد الإ .3

 4العام، إنما مجرد طريقة للتسيير.

                                                           
، 08ق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر عدد ، يتعل  2002براير ف 5المؤرخ في  01-02القانون رقم   1

 .2002فيفري  06صادر بتاريخ 
 ، 1991مس، د ب ن، ، مطبعة جامعة عين الش  5، ط  ةة للعقود الإداري  الأسس العام  اوي، د سليمان الطم  محم    2

 .106ص 
 .272، ص 2003وزيع، الأردن، شر والت  ، دار وائل للن   الوجيز في القانون الإداري ي، ار شنطاوي علخط    3
رة من أجل الحصول على الماجستير في القانون، فرع ، مذك  متياز في الجزائرظام القانوني لعقد الإالن  أكلي نعيمة،   4

 .54، ص 2013و، ة، جامعة مولود معمري، تيزي وز  ة الحقوق والعلوم السياسي  قانون العقود، كلي  



 

 
20 

 

القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

للقواعد العامة التي تحكم سير المرافق  متيازيخضع المرفق الذي يدار بطريقة الإ .4
بين المنتفعين ضطراد، وتحقيق المساواة سيره بإنتظام وإضرورة العامة من حيث 

 1وقابلية المرفق العام للتعديل والتطوير.
متياز ل الإدارة مانحة الإيمكن أن تتحم   كماتعابه من المنتفعين المفوض له يتقاضى أ .5

انية ة المج  متياز كما في حال المرافق العام  كل المقابل أو جزء منه لصاحب الإ دفع
 الف الذكر.الس   247-15من المرسوم الرئاسي  210طبقا للمادة 

 

 الفرع الثاني: عقد الإيجار.

ن م ة أسلوب من أساليب تسيير المرفق العام وهو  يعتبر عقد إيجار المرافق العام   
، وسنتناول في هذا ا واسعا في الجزائر، وذلك نظرا لبساطتهنتشار بين العقود التي لاقت إ

 ".ثانيا"خصائصه  ثم   "لاأو  "دد تعريف عقد الإيجار الص  

 أولا: تعريف عقد الإيجار.

ر" شخصا ف بموجبه شخص عمومي "المؤج  ه عقد يكل  ن  ف عقد الإيجار على أيعر   
نشآت والأجهزة، ويقوم نة مع تقديم المة معي  مرفق عمومي لمد   ستغلالبإآخر "المستأجر" 

ده العقد، ويتقاضى مقابلا ماليا يحد  اله وأمواله، ستغلال المرفق مستخدما عم  المستأجر بإ
مقابلا مها وقد يدفع المستأجر دمة التي يقد  منتفعون على شكل إتاوات مقابل الخويدفعه ال

 2نشاء المرفق العام.مصاريف إ خص العمومي لإسترجاعا للش  مالي  

من  210/7المادة ع الجزائري عقد إيجار المرفق العام طبقا لنص ف المشر  كما عر   
ض له ضة للمفو  لطة المفو  الس  تعهد  الف الذكر: "..الس   247-15رقم  المرسوم الرئاسي

                                                           
 .109ابق، ص ر عثمان، المرجع الس  أبو بك    1
 .172ابق، ص ضريفي نادية، المرجع الس    2
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

حينئذ  ض لهرف المفو  ة يدفعها لها ويتص  وي  مرفق عام وصيانته، مقابل إتاوة سنبتسيير 
 1ته..."لحسابه وعلى مسؤولي  

 ثانيا: خصائص عقد الإيجار.

 الآتي:كة بمجموعة من الخصائص نوجزها يجار المرافق العام  يز عقد إيتم   

طة المدى، ة هي بذلك عقود متوس  دة المد  ة العقد: عقد الإيجار من العقود المحد  مد   -
ر من تجديد العقد مع متعاملين ة المؤج  إمكاني   ة هو  من قصر هذه المد  والهدف 

ب ة إذا تطل  يجار طويلة المدى خاص  من وجود عقود إذا لا يمنع آخرين، لكن ه
 2ستغلال المرفق ذلك.إ

يانة: ففي عقد الإيجار مصاريف إنجاز وإقامة مصاريف المنشآت وأعمال الص   -
تقع عليه وهذا الأخير ر ولا تقع على عاتق المستأجر المنشآت تقع على عاتق المؤج  

 زمة وذلك لحسن سير المرفق العام.تكاليف الصيانة اللا  
التي يمكن  مسؤولية كافة المخاطرامسؤولية المستأجر: تقع على عاتق المستأجر  -

ه يتحمل مقابل ذلك إتاوات يدفعها غير أن   ، ستغلال تسيير المرفق العامإ حدوثها عند
 ق.المستفيدون من المرف

اتج عن الإتاوات التي يدفعها المستفيدون من المالي الن  يتحصل المستأجر على المقابل 
ر وهي عبارة عن مالي للمؤج  ما يدفع مقابل خدمات المرفق العام، ولا يحتفظ بها لنفسه، وإن  

 3صة لتغطية نفقات الإدارة.رسوم مخص  

 

                                                           
 السابق الذكر. 247-15المرسوم الرئاسي رقم   1
 .25ابق، ص إيدير نصيرة، إعوزقن وهيبة، المرجع الس    2
 .26-52المرجع نفسه، ص   3
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

 الفرع الرابع: عقد التسيير.

لطة ستغلال المرفق لكن على حساب الس  دارة بموجب هذا العقد المتعاقد بإف الإتكل   
 منحةى مقابل مالي بواسطة بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته ويتلق  ل المفوضة التي تمو  

ه سنحاول ضبط ، وعلي ةمنحة إنتاجي  د بنسبة مئوية من رقم الأعمال وتضاف إليها تحد  
 تحديد خصائصه "ثانيا". لا" ثم  سيير "أو  تعريف لعقد الت  

 أولا: تعريف عقد التسيير.

و الخاص هدفه ضة وشخص من القانون العام ألطة المفو  هو عقد مبرم بين الس   
سم والتجهيز، بحيث يعمل المفوض له بإل أعباء البناء ام وعدم تحم  ضمان سير المرفق الع

 1وخسائر تسيير المرفق العام.ل أرباح الي لا يتحم  ضة وبالت  لطة المفو  ولحساب الس  

ى السالف الذكر، يتلق   2472-15 رقم من المرسوم الرئاسي 210طبقا للمادة  
مئوية من حدد بنسبة ضة بواسطة منحة تلطة المفو  قبل الس  من ض له المقابل المالي المفو  

التي  ديد التعريفاتضة بتحلطة المفو  تنفرد الس  ة، رقم الأعمال تضاف إليها منحة إنتاجي  
 يدفعها مستعملي المرفق العام.

 ثانيا: خصائص عقد التسيير.

ضة، ويضمن السير العادي لطة المفو  ر المرفق العام على حساب الس  يسي   رالمسي   -
 للمرفق.

ا ة أم  ة والتقني  ة من خلال عقد التسيير مخاطر التسيير المالي  ل الهيئة العمومي  تتحم   -
 المرفق.ل خسائر تسيير ر فلا يتحم  المسي  

                                                           
 .159ابق، ص نادية، المرجع الس   ضريفي  1
 السابق ذكره. 247-15المرسوم الرئاسي رقم   2
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

 سيير وتقديم الخدماتفي الت  ل إلى هدفه المتمث  ظر عقد التسيير من عقود التفويض بالن   -
ولة الفرنسي غير ثابت في كون هذا العقد من عقود تفويض مجلس الد   مع العلم أن  

المرفق العام ، لكن يبقى معيار التحديد هو إستغلال المرفق العام وإرتباط المقابل 
 . 1لإستغلال المالي بنتائج ا

سيير بل هو مقابل مالي ة الت  ستغلال وكيفي  قابل المالي غير مرتبط بنتائج الإالم -
ق بنتائج الإستغلال لذا ، وقد يقترن أحيانا بحوافز تتعل   د مسبقا في العقدجزافي محد  

 2.يمكن أن يختلف المقابل المالي الجزافي من فترة إلى أخرى 

 

 المرفق العام وطرق الإدارة الأخرى. المطلب الأول: تمييز عقد تفويض

ى وزارة ة المرتبطة بها فتتول  إدارة المرافق العام  ولة في ظل الإدارة المباشرة ى الد  تتول   
إدارة ة فاع لها مهم  ة، ووزارة الد  رطاخلية مرفق الش  وتدير وزارة الد   العدل إدارة مرفق القضاء،

لالا ماليا مع بقائها ستقتتولى المرفق العام امرفق الجيش، ويمكن أن تعطي الإدارة التي 
 3احية الإدارية.ولة من الن  تابعة للد  

خصية ها، يتمتع بالش  ء شخص عام مستقل عنشانولة إلى إالد  كما يمكن أن تلجأ  
سات تناط به إدارة المرفق العام كما هو حال المؤس  والإداري ستقلال المالي ة والإالمعنوي  

ة إلى إدارة مرافقها العام  تفويض ولة وأشخاص القانون العام ات، كما لجأت الد  ة والبلدي  العام  
فويض ى صاحب الت  ول  آخر غالبا ما يكون من أشخاص القانون الخاص، بحيث يتشخص 

                                                           
ابق ، ص   1 ين ، المرجع الس   . 566بريكة حسام الد 
 .566، ص  المرجع نفسه  2
 .472ابق، ص ين قطب، المراجع الس  مروان محي الد    3
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

ته ونفقته، مقابل حصوله على مقابل خص العام وعلى مسؤولي  عن الش  ستقلال إدارة المرفق بإ
 1ستغلال.ة بنتائج الإلي يرتبط بصورة جوهري  ما

سة فويض والإدارة المباشرة والمؤس  ة تمييز بين تقنية الت  سنقوم بعملي   معلى ما تقد   اوبناء 
من ناحية  BOTركات المختلطة من ناحية، وعقود البناء والتشغيل والتحويل ة والش  العام  

 أخرى.

 

 الفرع الأول: تفويض المرفق العام والإدارة المباشرة.

ولة أو هيئاتها بإدارة المرفق بنفسها مستعملة في الإستغلال المباشر يقصد به أن تتولى الد  
ذالك أموالها و موظفيها و مستخدمة و سائل القانون العام ، وهذه الطريقة هي أقدم طرق 

ة ولة منذ ظهورها ، وتدار بها الآن جميع المرافق الإداريإدارة المرافق إطلاقا ، وقد لازمت الد  
.2  

بتنظيمه دارته إدارة مباشرة، إذا قام لمعنوي الذي يتبعه المرفق العام إخص اى الش  يتول 
ت الإدارة بنفسها ق الإدارة المباشرة إذا تول  ل بتسييره بأمواله وموظفيه، وتتحق  ا وتكف  داخلي  
لإدارة المرفق طلاقا وبذلك لا يكفي إستغلال المرفق العام بأموالها وموظفيها مباشرة، ة إمهم  

زمام الأمور وتنظيم ى للجهة الإدارية حق الإدارة العليا بل يجب أن تتول   إدارة مباشرة أن  
 3وتسيير المرفق العام بأموالها وموظفيها.

ى ة إدارة مباشرة عندما يتول  ثم  الإدارة المباشرة كما يلي:  Walinمة ف العلا  عر   
زمة ة اللا  ستعمال الأموال العام  ته، بإوعلى مسؤولي   خص العام مباشرة إدارة المرفق العامالش  

                                                           
 .472، ص ابقين قطب، المراجع الس  مروان محي الد    1
 226ابق ، ص ، بوضياف ، المرجع الس  ار عم   2
 .472المرجع نفسه ، ص  ين القطب ،مروان محي الد    3
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

صال مباشرة ت  مين كل ما يلزم تسيير المرفق والإيعينه ويشرف عليه، وبتأوبواسطة جهاز 
ة عن الأضرار التي قد تلحق بالغير من ل المسؤولي  بالمستفيدين من المرفق العام، ويتحم  

 1اء عمل المرفق العام.جر  

المجموعات  ستغلال المباشر، ويقصد به أن  ى كذلك بالإيسم  أسلوب الإدارة المباشرة  
الها بواسطة أعوانها وأمو مباشرة  التي تتولى   ة" هي  ولة، الولاية، البلدي  ة "الد  ة الإقليمي  العمومي  

 نشأته.إدارة المرفق العمومي الذي أ

ة في أسلوب الإدارة المباشرة في مختلف أشكاله الميزة الأساسي   تجدر الإشارة إلى أن   
 2ة.خصية المعنوي  ع بالش  أن المرفق العمومي ضمن هذا الأسلوب لا يتمت  

ستغلال إدارة وإموضوعها يكمن في  تشترك تقنية التفويض مع الإدارة المباشرة في أن   
 مرفق عام، وتختلفان في ما يلي:

خص العام الذي يتبعه المرفق الش  ى إدارة المرفق العام في ظل الإدارة المباشرة يتول   -
آخر، غير الشخص ى إدارة المرفق العام شخص ا في ظل تقنية التفويض فيتول  أم  

ة أو شخصا ا كشركة أو جمعي  العام المرتبط به المرفق العام، وقد يكون شخصا خاص  
 سة عامة.عاما كمؤس  

في ظل الإدارة المباشرة إدارة المرافق العامة التي ترتبط به عام خص اليستطيع الش   -
ة غير قابلة للإدارة المباشرة ة المرفق، فلا توجد مرافق عام  ق بنوعي  دون قيود تتعل  

دها ة التي حد  قيد بقواعد الاختصاص والصلاحي  شرط الت   ، العامخص من قبل الش  
 3افذة.ستور والقوانين والأنظمة الن  الد  

                                                           
، مجد  التنظيم المدني" –ة شغال العام  الأ-دارتها إة الكبرى وطرق ، القانون الإداري الخاص "المرافق العام  هيام مروة  1

 .60 ، ص2003راسات والنشر والتوزيع، بيروت، سة الجامعية للد  المؤس  
 .211، ص 2010شر والتوزيع، الجزائر، ، دار المجد للن   4الوجيز في القانون الإداري، ط اد ناصر، لب    2
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تي ستوري ال  بع الد  اا في ظل تقنية التفويض فيوجد مجموعة من المرافق ذات الط  أم   
 خص العام.دارتها إلى شخص آخر غير الش  لا يجوز تفويض إ

قا , وفة المرتبطة بهخص العام في ظل الإدارة المباشرة إدارة المرافق العام  ى الش  يتول   -
ى الإدارة إستقلال مالي مع بقاء تي تتول  طاؤه الوحدة العلقواعد القانون العام، ويمكن إ 

 1خص العام.رتباطه الإداري بالش  إ

خص عن الش   ستقلالصاحب التفويض إدارة المرفق بإى ا في ظل تقنية التفويض فيتول  أم  
 2ة.ة والمالي  داري  العام من الناحيتين الإ

 سة العامة.الفرع الثالث: تفويض المرفق العام والمؤس  

ة نشاطا ذو طبيعة إداري  سات التي تمارس المؤس   ة هي  ة الإداري  العمومي  سات المؤس   
دارة ة" في الجزائر كوسيلة لإة، البلدي  ة "الولايولة والجماعات المحلي  خذها الد  محضة، وتت  

خصية المعنوية وتخضع في أنشطتها سة العمومية بالش  المؤس  ع مرافقها العمومية وتتمت  
قة ذي يختص بالفصل في المنازعات المتعل  الإداري هو ال  القضاء  للقانون العام، حيث أن  

ة ومنها لطة العام  الس  متيازات إها متيازات ومن أهم  لها القانون مجموعة من الإكما يخو  بها 
 3ين.الها موظفين عمومي  وعم  ة اتخاذ القرارات الإدارية، كما تعتبر أموالها أموالا عمومي  

مركزية ص، وتعتبر أداة اللا  عمومي يقوم بنشاط متخص  ة شخص سة العمومي  المؤس   
ة بمنحها نوع من جوء إليها هو البحث عن تحسين الخدمة العمومي  ل  بب في الة" والس  "المرفقي  

 4ف.ة التصر  نوعا من حري  ة، إعطاؤها ة والإداري  ة والمادي  ة القانوني  ستقلالي  الإ
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 .473ابق، ص ين القطب، المرجع الس  مروان محي الد    2
 .217ابق، ص اد ناصر، المرجع الس  لب    3
 .182، ص 2004"، الجزء الثاني، مطبعة سارب، الجزائر، القانون الإداري "النشاط الإداري اد ناصر، لب    4
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ولة والجماعات المحلية مكلف بتسيير داري مستقل عن الد  إف بأنها نشاط كما تعر   
ز ة تتمي  مة عام  بيعة، وهي منظ  مرفق عام أو مجموعة من المرافق العمومية من نفس الط  

صدار قرارات..." لكنها بالمقابل تخضع ة "أملاك، إلطة العام  إمتيازات الس  بمجموعة من 
 1قابة.لقيود مرتبطة بالقانون العام مثل الر  

ولة في ظل عتبار أن الد  ة بمفهوم التفويض على إ سة العام  ؤس  المختلط مفهوم قد ي 
 بإدارة المرفق العام، إلا  ليه يعهد إ ا مستقلا  ا عام  ئ شخصا معنوي  ة تنشسة العام  طريقة المؤس  

 ها:ة مسائل أهم  ز عن تقنية التفويض في عد  ة تتمي  سة العام  المؤس   أن  

ة مانح التفويض هي علاقة تعاقدي  العلاقة بين صاحب التفويض والشخص العام  أن   -
هي علاقة ة والشخص العام الذي ترتبط به سة العام  في حين أن العلاقة بين المؤس  

 والأنظمة ذات الصلة.ة تخضع للقوانين ة نظامي  تعاقدي  
ستغلال بنتائج الإة نية التفويض أن يرتبط المقابل المالي بصورة جوهري  يشترط في تق -

ل المرفق ة، إذ يمكن أن يمو  سة العام  رط ليس قائما في ظل طريقة المؤس  وهذا الش  
 2ولة.عم المالي من قبل الد  العام عن طريق المساهمات والد  

يخضع صاحب التفويض في ظل تقنية التفويض لرقابة وإشراف الشخص العام الذي  -
ة لوصاية سات العام  ن تخضع المؤس  في حي موضوع التفويض، المرفق العامه يرتبط ب

ها لا تبلغ ة، ومهما بلغت درجة رقابة الشخص العام على صاحب التفويض فإن  إداري  
ستقلال عن دير المرفق العام بإصاحب التفويض ي درجة الوصايا على أعماله لأن  

 3ته.خص العام وعلى نفقته ومسؤولي  الش  
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ابع ة بالط  سة العام  ة عن طريق المؤس  المرافق العام  ى إدارة سم الشخص الذي يتول  يت   -
ا، ويمكن أن ا أو خاص  العام في حين يمكن أن يكون صاحب التفويض شخصا عام  

 ة صاحبة تفويض المرفق العام.سة العام  تكون المؤس  
د ظام القانوني المحد  للن  بنود عقد التفويض ضع صاحب تفويض المرفق العام إلى يخ -

ده ها تخضع لنظام قانوني مختلف يحد  ة فإن  سة العام  ما المؤس  ع، إن  من قبل المشر  
  1المشرع.

 

 قتصاد المختلط.ث: تفويض المرفق العام وشركات الإالفرع الثال

دارة فكرة المشاركة بين رأس المال العام والخاص لإ شاعت في العديد من الدول 
يساهم فيها الأفراد العادية والأشخاص  ركات التيالعديد من الش  ة، فقد أنشأت المرافق العام  

على شكل ركات في معظم الأحيان ة معا وفي آن واحد، وتكون هذه الش  ة العام  المعنوي  
اني، وبذلك ة الجزء الث  ة العام  شركة يمتلك الأفراد جزء من أسهمها وتمتلك الأشخاص المعنوي  

 ة.ان معا لتحقيق الغاية المرجو  تتحقق فكرة المشاركة بين رأس المال العام والخاص ويتعاون

لطة ه هيئة مشتركة يساهم فيها كل من الس  لال المختلط بأن  ستغهكذا يظهر أسلوب الإ 
 2خاصة بهدف تحقيق هدف ينطوي على نفع عام.ة والالعام  

لطة ة يساهم فيها كل من الس  تجاري  شركة وفقا لهذه الطريقة يدار المرفق العام بواسطة  
جاري، ورة شركة مساهمة تخضع لأحكام القانون الت  ركة صخذ هذه الش  والأفراد، وتت  ة العام  

 ة.وتخضع لجميع المبادئ التي تحكم المرافق العام  
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م نوعا من التعاون النافع بين ة لتقديطريقة لإدارة المرافق العام  هذه الطريقة كبتركت أ 
 1الإدارة وتحقيق الأرباح.ن ق مصالحها في حسبحيث تحق   ةة والخاص  الأشخاص العام  

هما من طرق إدارة المرافق مع تقنية التفويض في أن   تشترك شركات الإقتصاد المختلط 
 ة وتختلف في المسائل التالية:العام  

ة، بينما خص العام هي علاقة نظامي  شركة الإقتصاد المختلط وبين الش  العلاقة بين  -
 2.ة تعاقدي   علاقة  هيخص العام العلاقة بين صاحب التفويض و الش  

القانون الخاص، في حين يمكن أن قتصاد المختلطة من أشخاص تعد شركات الإ -
 من أشخاص القانون الخاص. القانون العام أويكون صاحب التفويض من أشخاص 

نشاءها ع لنص إادرة عن المشر  الص  ركات المختلطة للقوانين والأنظمة تخضع الش   -
ا عقود التفويض فتخضع لبنود عقد التفويض لها، أم  ظام الأساسي موضوع والن  
 3ظام القانوني الخاص بها.والن  

 

 حويل "البوت".الفرع الرابع: تفويض المرفق العام وعقد البناء والتشغيل والت  

حدى ولة إلى إشاريع ضخمة تعهد بها الد  داري حديث يستهدف القيام بمهو عقد إ 
حسابها الخاص لمدة من الزمن مرفق عام وتشغيله لة للقيام بإنشاء ة والأجنبي  ركات الوطني  الش  

 4فق عليها.ة المت  نتهاء المد  ة بعد إولة أو الهيئة العام  لى الد  على أن تلتزم بنقل ملكيته إ

متياز إلى على تلك المشاريع التي تمنحها الدولة عن طريق الإ لبوت يدل  صطلاح اإ 
رت الدولة أن يكون مرفقا عاما يجب المرفق التي قر  القطاع الخاص بهدف إقامة وبناء 
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نة تسمح بإسترجاع ة معي  تشغيل هذا المرفق وإستغلاله، وذلك لمد   رف الدولة ثم  طضمانه من 
ة دي  والهياكل القاعة ة التحتي  عقود البوت بالبني تهتم  ة وأنه في أغلب الأحيان نفق خاص  ما أ
 1ة إلى الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.ة بعد هذه المد  تنتقل الملكي  خمة، الض  

ل تتمث  ة من أشخصا القانون العام عقود البوت يبرمها طرفان، أحدهما جهة إداري   إن   
ا ة، أم  ة أو أشخاص مرفقي  ا أشخاص إقليمي  إم   ابعة لها وهي  ولة أو إحدى الوحدات الت  في الد  

للقطاع الخاص في شكل شركة المشروع، غير ل في المستثمر ينتمي اني المتمث  الث  رف الط  
العقد  يمكن القول بوجود عقود البوت في غياب الإدارة كطرف فيها، كأن يكون طرفاه أن  

 2القطاع الخاص. من 

متياز مرفق عام لبناء والتشغيل والتحويل هو عقد إكما سبق الإشارة اليه أن عقد ا 
ة، رق العام  والط  ة مرفق عام كالبنى التحتي  ة في الوقت نفسه، يقوم على وجود ل عام  وأشغا

والعلاقة القائمة بين شركة المشروع والشخص العام الذي يرتبط به المرفق العام موضوع 
 ة.التشغيل هي علاقة تعاقدي  

إقامة وتشغيل المرفق ى شركة المشروع عقد البناء والتشغيل والتحويل بأن تتول   يقضي 
حين يحقق مقدارا ، ي نفقات البناء والتشغيل مالي يغط   العام مقابل حصولها على مقابل

المقابل المالي من المستفيدين من خدمات المرفق  ل شركة المشروعمن الأرباح وتحص  
ر فيه الأسس التي يقوم عليها عقد حويل تتوف  والت  عقد البناء والتشغيل  الي فإن  بالت   ، مباشرة

 3ل إحدى صور تقنية التفويض.التفويض ويشك  
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 ة.فقة العمومي  ع الخامس: تفويض المرفق العام والص  الفر 

ة العام  فقة ة، فالص  بيعة التعاقدي  ة مع تفويض المرفق في الط  تشترك الصفقات العمومي   
وازم والمواد وتقديم الخدمات تبرم غالبا مع أحد أشخاص القانون الخاص بهدف تأمين الل  

د في ولة مقابل ثمن محد  بالأشغال التي تحتاج إليها الد  راسات بالإضافة إلى القيام وإعداد الد  
ه ا التفويض فإن  خص العام، أم  الإدارة من قبل الش  عاقد مع ي إلى الت  ، يؤد  1روطدفتر الش  

ي، يرتبط ستغلال مرفق عام من قبل شخص آخر مقابل حصوله على مقابل مالن إم  يتض
 ستغلالة بنتائج الإبصورة جوهري  

في بعض الأحيان يتطابق المفهومان ه أن   واضحا في أغلب الأحيان إلا   إذا كان الفرق  
 ة وهما كالآتي:ة وتفويض المرافق العام  فقة العمومي  فرقة بين الص  وهناك معيارين للت  

 أولا: معيار المقابل المالي.

سواء كان ستغلال ة بنتائج الإالتفويض بصورة جوهري   رتبط المقابل المالي في عقدي 
 2خص العام أو المستفيدين من خدمات المرفق العام.الش   مصدره

لمرفق العام المقابل المالي في تفويض ا من الأساتذة من يقول أن  هناك  رغم أن   
نحن لسنا بصدد تفويض  ل عليها من المرتفقين وإلا  تاوات المتحص  يكون دائما مصدره الإ

 3صحيحا دائما.هذا ليس  أن   إلا   ، ةالمرافق العام  

ده دفع المقابل المالي عن طريق سعر تحد   ه يتم  ة فإن  فقة العمومي  سبة للص  ا بالن  أم   
، طبقا  دا في العقدعر محد  ، ويكون هذا الس  الإدارة بعد تقديم العروض من طرف المشاركين
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وليس لهذا المقابل المالي أي علاقة  ، 1 السابق الذكر 247-15ئاسي رقم للمرسوم الر  
 2ة.ة تستهدف المنفعة العام  ستغلال المرفق، هدفه تنفيذ خدمات عمومي  إبنتائج 

 ثانيا: معيار الاستغلال.

ن ام، ولا يوجد عقد تفويض إن لم يكستغلال مرفق عإ موضوع التفويض هو   إن   
 وازم والخدماتتأمين الل   فموضوعها هو  ة فقات العمومي  ا الص  ل مرفقا، أم  موضوعه نشاطا يشك  

ة تسمح للمتعاقد مع فقات العمومي  ة للص  والمبادئ العام  التي تحتاجها الدولة،  الأشغال و
ى جزء من المرفق، أي القيام بمهام أو خدمات المرفق العام، دون أن تبلغ الإدارة بأن يتول  

اقة في مرفق الكهرباء، أو تنظيم ة توليد الط  كإدارة محط  ته، ستغلال المرفق برم  إدارة وإحد 
 3ة.في الموانئ البحري  الحاويات 

ستغلال ة وعقد تفويض المرفق العام هو إفقة العمومي  فاصل بين الص  العنصر ال إن   
المرفق العام، فالصفقة العمومية تهدف إلى تزويد الإدارة بوسائل المرفق العام دون أن 

صفقات الأشغال  غم من أن  م وسيره، وبالر  استغلال المرفق العفي إل شريك الإدارة يتدخ  
 أن  ستغلال المرفق، لكن نقول فقة إاك تستهدف الص  ستغلال" وبذيكون موضوعها بناء و"إ

ستغلال المرفق بطريقة ة، فإانوي  ة الث  المهم   فقة بل هو  للص  ة ة الرئيسي  الأشغال ليست المهم  
لاقة ستعمال الوسائل الموفرة من طرف شريك الإدارة والعوإمن طرف المفوض له مباشرة 

 4ز تفويض المرفق.التي تمي   المباشرة مع المرتفقين هي  

ز لتفويض لمعيار الممي  ا ة قضايا أن  في عد  د القضاء الفرنسي "مجلس الدولة" لقد أك   
ت ها صفقاة عقود على أن  فت عد  ستغلال المرفق، وفي كثير من القضايا كي  المرفق هو إ
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أصبح معيارا  ي أو الجزئيسيير الكل  سيير، فالت  والت   ستغلالة الإها لا تحمل مهم  ة، لأن  عمومي  
 1ا.أساسي  

  

                                                           
 .138، ص ابقضريفي نادية، المرجع الس    1
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القانونية لعقد تفويض المرفق العامالطبيعة   الفصل الأول 

 ل:الفصل الأو   خاتمة

ع الجزائري عمل المشر   ل، نستنتج أن  ق إليه في الفصل الأو  من خلال ما سبق التطر   
 ةة التي عرفتها الجزائر في مختلف الأصعدة خاص  رات الجذري  لات والتغي  على مسايرة التحو  

ة في رق التقليدي  لة للط  اته طرق جديدة مكم  يبرالي الذي يحمل في طي  ظام الل  الن   جهانتهامع إ
 ة.ستغلال المرافق العام  وإ تسيير

عبارة على عقد يتنازل بموجبه شخص من أشخاص  فاقية تفويض المرفق العام هي  ت  فإ 
عن ابع الإداري" ط  ة ذات السات العمومي  ة و المؤس  القانون العام "الدولة أو الجماعات المحلي  

ض أو القانون الخاص "المفو تسيير مرفق عمومي لشخص آخر من أشخاص القانون العام 
لطة ته تحت رقابة الس  تغل هذا الأخير المرفق بإسمه وعلى مسؤولي  ة ويسة زمني  له" لمد  

 قاضى مقابل مالي من قبل المستفيدين من المرفق العام.، ويتالمفوضة

ة ة والدستوري  ستثناء المرافق السيادي  ها مرافق قابلة للتفويض بإة كل  عام  المرافق ال ن  كما أ 
كمرفق العدالة والأمن فطبيعتها لا تسمح بتسييرها عن طريق التفويض والمرافق المنشأة عن 

 تشريعي بعدم تفويض مرفق معين.طريق نص 

فما صلح ة يختلف من مرفق إلى آخر تفويض المرافق العام  وعليه نجد أن أسلوب  
 في المرسوم الرئاسيع الجزائري ص المشر  رورة لآخر، ولقد ن  لمرفق معين لا يصلح بالض  

  210 ةة وتفويضات المرفق العام في الماد  فقات العمومي  المتعلق بتنظيم الص   247-15 رقم
زة الة المحف  يجار أو عقد الوكلتي تأخذ إما شكل الإمتياز أو الإب التفويض واعن أساليمنه 

 أو عقد التسيير.

دارة تلف عن باقي الأساليب الأخرى كالإيخة كما أن أسلوب تفويض المرافق العام   
ضافة إلى عقود البوت ، إ قتصاد المختلطة وشركات الإسة العام  وأسلوب المؤس  المباشرة 

BOT  ستغلال.معيار المقابل المالي والإطبقا لفقات العمومية عن الص  وكذلك 
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

ة على أنواع، ولهذا كان من البديهي أن تتباين طرق المرافق العام   سبق القول أن  
من المرسوم  2102وطبقا للمادة ، 1رورة لآخرإدارتها فما صلح لمرفق عام لا يصلح بالض  

ة وتفويضات المرفق العام والذي ينص على ما يلي: فقات العمومي  الرئاسي المنظم للص  
له المفوض العام حسب مستوى التفويض والخطر الذي يتحم   المرفق "يمكن أن يأخذ تفويض

و التسيير كما لطة المفوضة شكل الإمتياز، أو الإيجار أو الوكالة المحفزة أله ورقابة الس  
 دة أدناه".هي محد  

مرفق بالجانب السيادي للدولة فطبيعة المرافق تختلف من حيث صلة نشاطها  كما أن   
تفرض أن تسير من قبل الدولة مباشرة وهذا خلافا رائب، فاع والقضاء والض  الأمن وكذلك الد  

سبة مثلما هو الحال بالن  ركات ة من أن تعهد إدارتها للأفراد أو الش  لمرافق أخرى فلا مضر  
ة والحدود ذلك بالكيفي   شريطة أن يتم  ستغلال الكهرباء والغاز، لإستغلال آبار البترول أو إ

 3نها القانون.التي يبي  

زة كأسلوب من أساليب تفويض ع الجزائري أخذ بالوكالة المحف  وعليه نجد أن المشر  
زة من أسلوب عقد الوكالة المحف   وللإحاطة بهذا الموضوع سنحاول دراسةالمرفق العام، 

ق إلى مفهوم عقد الوكالة المحفزة من حيث تعريفها وخصائصها إضافة إلى خلال التطر  
ة لعقد الوكالة ل(، وإلى العناصر القانوني  تمييزها عن أساليب التفويض الأخرى )المبحث الأو  

عقد الوكالة، إضافة إلى إجراءات ابرامها ونهايتها )المبحث  زة من حيث أطرافالمحف  
 اني(.الث  

 

 

                                                           
 .348، ص 2007شر والتوزيع، الجزائر، ، جسور للن  2، ط الوجيز في شرح القانون الإداري ار بوضياف، عم    1
 . ابق ذكرهالس   247-15المرسوم الرئاسي من  210المادة   2
ابقار بوضياف، عم    3  .225، ص شرح قانون البلدي ة، المرجع الس 
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

 زة.الوكالة المحف   عقد ل: مفهومالمبحث الأو  

ة وتفويضات المرفق العام فقات العمومي  من قانون الص   210طبقا لنص المادة 
بتفويض ة ع الجزائري نص على مجموعة من الأشكال الخاص  المشر   ابقة الذكر، نجد أن  الس  

 1زة.، بما فيهم الوكالة المحف  المرفق العام على سبيل المثال

زة كوسيلة لتفويض ق من خلال هذا المبحث إلى ضبط مفهوم الوكالة المحف  وسنتطر   
 المرفق العام من خلال.

 زة.الوكالة المحف  عقد تعريف : لالمطلب الأو  

 التفويض الأخرى. زة عن أساليبالوكالة المحف  عقد : تمييز انيالمطلب الث  

 

 زة.تعريف عقد الوكالة المحف  ل: المطلب الأو  

ة، والتي تهدف إلى بعتها الحكومة الجزائري  ت  ة التي إفي إطار الإصلاحات الاقتصادي   
 ستحداثجوء إلى إالل   سات القطاع العمومي حيث تم  كبيرة في تسيير مؤس  ة إعطاء استقلالي  

معروفة زة، فلقد كانت فكرة الوكالة في العقد الإداري عقود جديدة من بينها عقد الوكالة المحف  
 2هتمام كبير من قبل الفقهاء.بإ ظىها لم تحأن   إلا  

 

 

 

                                                           
 ابق ذكره,الس   247-15المرسوم الرئاسي  من 210المادة   1
سة العام ةفق العام  اطرق إدارة المر وليد حيدر جابر،   2  لبنان  ،، منشورات الحلبي الحقوقي ة" الخصخصة  و ة " المؤس 

 .374ص  ، 2009
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

 الفرع الأول: عقد الوكالة.

من حيث  1منصوص عليها في القانون المدنيتلك الوكالة ال ة هي  الوكالة العادي   
 نقضائها.تكوينها وآثارها ومن حيث إ

ا الأكثر بروزا لعقد الوكالة التي تمنح لها طابعا خصوصي  ية وإذا أردنا استخراج الخاص   
ه نفسه نحو ف قانوني موج  مسك بهدفه فهو تصر  ظر إلى كل العقود الأخرى، يجب الت  بالن  

 2.ة أخرى فات قانوني  إبرام تصر  

ة المسندة إليه الحالة التي يفشل فيها الوكيل في تنفيذ المهم  ونتيجة لذلك وما عدا  
فمن جهة نجد عقد ين، بموجب عقد الوكالة، نجد أنفسنا في آخر المطاف أمام عقدين مركب  

ته، صرف القانوني" المبرم من طرف الوكيل تنفيذا لمهم  الوكالة نفسه، ومن جهة أخرى "الت  
 3راسة.هن أثناء الد  دائمة في الذ   بصفةزدواجية ويجب الإحتفاظ بهذه الإ

ه: "الوكالة أو من القانون المدني الجزائري عقد الوكالة بأن   571ة فت الماد  كما عر   
ل، للقيام بعمل شيء لحساب الموك  عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر  الإنابة هو  

ونص هذه المادة مقتبس حرفيا من القانون المدني  4بقبول الوكيل له"، ن العقد إلا  ولا يتكو  
 الفرنسي.

 

 

                                                           
 26بتاريخ  ادر، الص  78انون المدني، ج ر عدد الق نالمتضم   1975سبتمبر  19المؤرخ في  58-75الأمر رقم   1

 .1975سبتمبر 
د ط، منشورات الحلبي الحقوقي ة، ،  ة مقارنةة وقضائي  ة وقانوني  عقد الوكالة، دراسة فقهي  لحسن بن شيخ، أيت ملويا،   2

 .25-24ص ص لبنان، د ت ن، 
 .25ع نفسه، ص جالمر   3
 ابق ذكره.الس   58-75الأمر رقم   4
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

 الفرع الثاني: الوكالة كعقد إداري.

بموجب ستحداثها إ تم   ، حيثةزة من بين العقود الإداري  عتبر عقد الوكالة المحف  ي 
ة وتفويضات المرفق العام، فقات العمومي  المتضمن قانون الص   2471-15المرسوم الرئاسي 

فكرة الوكالة كانت معروفة  تفويض المرفق العام، كما أن  وهذا كوسيلة أو أسلوب من أساليب 
 2هتمام كبير من قبل الفقهاء.بإها لم تحظى أن   في العقد الإداري إلا  

 ولا: التعريف الفقهي.أ

ل إلى يفوض الموك  ها: "عقد بمقتضاه كتور وليد حيدر جابر الوكالة بأن  ف الد  عر   
ملة من أعمال أو أفعال، هتمام بعمل أو فعل أو جايا أو الإة قضة أو عد  بقضي  الوكيل القيام 

 3من قبل الوكيل بها". يستفادوأن ا ويشترط قبول الوكيل ويجوز أن يكون قبول الوكالة ضمني  

العام لشخص ة تسيير وصيانة المرفق لطة العام  العقد الذي توكل من خلاله الس   هو   
لحساب السلطة ى التسيير آخر يمكن أن يكون من أشخاص القانون العام أو الخاص يتول  

أجر محدد بنسبة مئوية المالي من إتاوات المرتفقين، بل بة ولا يتحصل على المقابل العام  
 4ستغلال المرفق.إ قة فيمن رقم الأعمال المحق  

ة يلي: "طريقة من طرق إدارة المرافق العام  فها كما عر   من ه هناك من الفقهاءكما أن   
خص هذا الش   ة إلى شخص لإدارة مرفق عام، حيث أن  حيث تعهد بموجبها الجماعات المحلي  

مع المنتفعين من خدمات المرفق العام المعني، ويقوم بتنفيذ الأعمال صال ت  يضمن الإ

                                                           
 ابق ذكره .، الس   247-15المرسوم الرئاسي رقم  من 210/3المادة  1
 .54ابق، ص وليد حيدر جابر، المرجع الس    2
 .374المرجع نفسه، ص   3
، جامعة 02ية الحقوق، العدد ، كل  القانوني(ة الأكاديمية للبحث )المجل  فوناس سوهيلة، عقد تفويض المرفق العام   4

 .259، ص 2014بجاية، 



 

 
40 

 

الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

خص المعنوي العام القائم ة لقاء أجر جزافي يدفعه له الش  ف لحساب الجماعة المحلي  ويتصر  
 1".بتفويض المرفق ويدرج مع رقم الأعمال المنجز

 ثانيا: التعريف التشريعي.

زة بأن الوكالة المحف  "زة عقد الوكالة المحف  2 247-15ف المرسوم الرئاسي رقم عر   
أو تسيير وصيانة المرفق العام، ويقوم المفوض تعهد السلطة المفوضة للمفوض له تسيير 

ل بنفسها إقامة المرفق التي تمو   ةالمعني   لطة المفوضةلحساب الس  ستغلال المرفق العام بإله 
منحة لطة المفوضة بواسطة ويدفع أجر المفوض له مباشرة من الس  وتحتفظ بإدارته، العام 

ة من الأرباح عند ة وحص  د بنسبة مئوية من رقم الأعمال يضاف إليها منحة إنتاجي  تحد  
 الاقتضاء.

 مستعملواعريفات التي يدفعها شتراك مع المفوض له الت  لطة المفوضة بالإد الس  تحد   
 ".المفوضة المعني ة  عريفات لحساب السلطةل المفوض له الت  ويحص  المرفق العام، 

 

 زة.الفرع الثالث: خصائص عقد الوكالة المحف  

ق المتعل   2473-15طبقا للمرسوم الرئاسي زة مجموعة من الخصائص للوكالة المحف   
زة ل خصائص عقد الوكالة المحف  ة وتفويضات المرفق العام، وتتمث  فقات العمومي  بتنظيم الص  

 فيما يلي:

                                                           
مة ضمن ، مداخلة مقد  ة التطبيق(شريعات المقارنة بين النظري  )تفويض المرفق العام في الت  ام، سليمان حاج عز    1

د بوضياف، المسيلة، امعة محم  جق والعلوم السياسية قسم الحقوق، ية الحقو م من طرف كل  ات الملتقى الدولي المنظ  فعالي  
والتشريعات  247-15ة في ظل المرسوم الرئاسي رقم ة وتفويض المرافق العام  فقات العمومي  الموسوم بعنوان الص  

 .2016أكتوبر  19و 18يومي  ، المقارنة
 ابق ذكره .، الس   247-15رقم   المرسوم الرئاسيمن  210/3المادة   2
 .نفسهالمرسوم الرئاسي  3
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

 ستغلال يكون لحساب الهيئة المفوضة.الإ -
 جهيزات لسير المرفق العام.يانة والت  فة بأشغال البناء والص  الهيئة العمومية مكل   -
المرفق العام، ويكون ستغلال بإر مرتبط ل عليه المسيالمقابل المالي الذي يتحص   -

ة من رقم الأعمال، إضافة إلى علاوات الإنتاج، على طريقة الحصول على نسبة مئوي  
 ا مسبقا.د له جزافي  مضمون يحد  وكضمان للمسير هناك حد أدنى 

أجره  المسير لأن  ة، والجزء الآخر يتحملها لها الهيئة العمومي  ستغلال تتحم  مخاطر الإ -
 1ستغلال.مرتبط بنتيجة الإ

 2ة.ة الإنتاجي  ال والمردودي  بالتسيير الفع  ة إضافة علاوات مرتبطة إمكاني   -

ة لصالح فات قانوني  نجاز تصر  ل أساسا في إزة يتمث  المحف  مضمون عقد الوكالة  وعليه نجد أن  
 الغير كالآتي:

رتبت الوكالة بعمل وبسبب ذلك  لتزامد الوكيل على إتعه   ينصب   لتزام بعمل:الإ  .1
على العقود "ر عن ذلك النص الفرنسي أو كما عب  ضمن العقود الواردة على العمل، 

ل بيعه أو ثق بمال مة الوكيل تتعل  ى ولو كانت مهم  على تقديم الخدمات حت  الواردة 
ذي لا ينصب على هذا المال فقط بل على التصرف ال  لتزامه ، فإشرائه أو إدارته
الخاص ظام ل تطبيقا للن  به بخصوصه، وهذا تغيير في المحل الأو  يجب أن يقوم 

نفيذ الجبري ستحالة الت  خصي وكذا إابع الش  ل في الط  والمتمث  لتزامات لهذا النمط من الإ
 بيعة"، وسلطة القضاء في تحديد ومراجعة المقابل المالي.بالط  

                                                           
 ابق ذكره .، الس   247-15المرسوم الرئاسي رقم  من 210/3المادة   1
رة لنيل شهادة الماستر في ، مذك  الن ظام القانوني لإتفاقية تفويض المرفق العام حاشمي سامي ، براهمي فضيلة ،   2

  2016/2017بجاية ، حمان ميرة ، ة ، جامعة عبد الر  ة و الهيئات الإقليمي  ص قانون الجماعات المحلي  الحقوق ، تخص  
 .35ص 
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

د ه يتعه  ة لأن  يء أو ضمان العيوب الخفي  ل الوكيل تبعات الشيء "مخاطر الش  ولا يتحم   
 1بإلتزام بعمل وليس بتسليم شيء".

خروجا  ورة لا تعد  في حقيقة الأمر أن هذه الص   خص العام:. التعاقد بالوكالة عن الش  2
ه كما لو كان هو محل   ل قانونا ويحل  ل الموك  الوكيل يمث   ابق بيانها لأن  على القاعدة الس  

أحد أطراف العقد هو الأصيل أي  ذي نحن بصدده يعد  وفي الغرض ال  نفسه، المتعاقد 
 2له.خص الخاص" الذي يمث  وليس الوكيل "الش  خص العام الش  

ة فات قانوني  على إنجاز تصر   داء الوكيل في كونه ينصب  ز آيتمي   . عمل تصرف قانوني:3
 المقاولة.ز عقد الوكالة عن عقد يمي  ة، وهذا ما وليس القيام بأعمال مادي  

ف الوكيل "المفوض له" لحسابه الخاص ولكن صر  لا يت ف قانوني لحساب الغير:. تصر  4
بتسيير أو تسيير وصيانة مرفق عام وهذا هو فه "المفوض" الذي يكل   لحساب شخص آخر

ل ينجز لحساب الموك  ذي يقوم به المفوض سوف صرف ال  العنصر الأساسي للوكالة، فالت  
 3.ل مخاطر ذلكه يتحم  أن  وعلى تبعاته بمعنى 

ل" "الموك  ضة لطة المفو  تدفع أجرة الوكيل "المفوض له" مباشرة من الس   . المقابل المالي:5
ة ة وحص  إنتاجي   وذلك بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال تضاف إليها منحة

من مستعملي المرفق لصالح  وكيل بتحصيل الأتواتقتضاء، ويقوم المن الأرباح عند الإ
 ضة.لطة المفو  الس  

                                                           
ص : إدارة  247-15تفويض المرفق العام في ظل القانون سبع عبد الر حمان ،   1 رة ماستر ، حقوق ، تخص   ، مذك 
 . 59ص  2016/2017و مالي ة ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة ،  
 .59، ص المرجع نفسه   2
 .60، ص المرجع نفسه   3
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

ض له "الوكيل" تعريفات يدفعها شتراك مع المفو  ل" بالإضة "الموك  لطة المفو  حدد الس  ت 
 1ة.المعني  ضة لطة المفو  عريفات لحساب الس  الت  ل المفوض له مستعملو المرفق العام، ويحص  

 .الأخرى  أساليب التفويضباقي زة عن المطلب الثاني: تمييز الوكالة المحف  

فويض تلك التي تشكل ميدانا لتطبيق تقنية التفويض في يقصد بالمرافق القابلة للت   
جاري المجال ابع الصناعي والت  ة ذات الط  ل المرافق العام  إدارة وتسيير المرفق العام، وتشك  

لهذه المرافق بصورة  ةقتصادي  بيعة الإلموضوع التفويض، على إعتبار موضوع الط  الأساسي 
ر عنه ة من قبل المستفيدين من خدماته وهذا ما عب  ة في تمويل المرافق العام  ة أو جزئي  كلي  

 2أغلب الفقهاء.

ة فقات العمومي  من المرسوم الرئاسي المتضمن قانون الص   3210وطبقا لنص المادة 
على مجموعة من  الجزائري ينص  ع المشر   ابقة الذكر، نجد أن  وتفويضات المرفق العام الس  

من الإمتياز و الإيجار  عام على سبيل المثال وهي كل  ة بتفويض المرفق الالأشكال الخاص  
 التسيير. إضافة إلى عقدزة و الوكالة المحف  

ساليب التفويض باقي أزة عن الوكالة المحف   عقد وسنحاول في هذا المطلب تمييز 
ة العمومي   فقاتالمرسوم الرئاسي المتضمن قانون الص   من 210 المنصوص عليها في المادة 

 الف الذكر .الس   وتفويضات المرفق العام

 

 

 

                                                           
ابق ذكره 247-15المرسوم الرئاسي رقم  من 210المادة   1  .الس 
ابق  القطب ينمروان محي الد    2  .444، ص ، المرجع الس 
ابق ذكره 247-15المرسوم الرئاسي رقم   3  .الس 
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

 متياز.عقد الإزة عن الوكالة المحف   عقدتمييز  الفرع الأول:

 متياز.أولا: عقد الإ

ع ف المشر  متياز أسلوبا من أساليب تسيير المرفق العام، ولقد عر  يعتبر عقد الإ 
 نذكر منها:ة ة والتنظيمي  متياز في الكثير من النصوص القانوني  الإالجزائري عقد 

وتأجيرها والتي ة متياز المرافق المحلي  قة بإالمتعل   03/842-94ة رقم وزاري  عليمة الالت   
فته ة وعر  ستعمالا وملائمة لتسيير المرافق العام  الأكثر إمتياز الأسلوب جعلت من أسلوب الإ

أو شركة خاصة بإدارة  ة فرداة المختص  ف بمقتضاه الجهة الإداري  تكل  كما يلي: " هو كل عقد 
متياز يقدمها صاحب الإال وأموال من، بواسطة عم  ينة من الز  ة مع  لمد  ستغلاله مرفق عام وإ

من خدماته، وذلك في الإطار يته مقابل رسوم يدفعها المنتفعون "الملتزم" وعلى مسؤول  
 1رفق".القانوني الذي يخضع له هذا الم

ويقصد بالإمتياز أن تعهد الإدارة ممثلة في الدولة أو الولاية أو البلدية إلى أحد الأفراد أو 
لك عن طريق صادي و إستغلاله لمدة محدودة و ذالقانون الخاص بإدارة مرفق إقتأشخاص 

يتقاضى رسوما يدفعها  عمال و أموال يقدمها الملتزم و على مسؤوليته ، و في مقابل ذالك
 2كل من إنتفع بخدمات المرفق .

ى هو أسلوب تسيير ، يتول   ه: "عقد الإمتياز على أن  ف الأستاذ أحمد محيو كما عر   
ى صاحب الإمتياز ، أعباء مرفق ة ( يسم  من خلاله شخص ) شخص خاص بصورة عام  

 3".نتفعين بالمرفق  خل من الملم الد  فقات و يتس  ل الن  خلال فترة من الزمن في تحم  

                                                           
، 1994ديسمبر  7ة وتأجيرها، المؤرخة في متياز المرافق المحلي  إقة بالمتعل   03/842-94ة رقم عليمة الوزاري  الت    1

 ة.ة والجماعات المحلي  اخلي  وزير الد  صادرة عن 
ابق ، اوي د الطم  سليمان محم    2  . 90، ص  المرجع الس 
سة الإداري ةمحيو أحمد   3 ، ترجمة عرب صاصيلا ، الط بعة الثانية ، ديوان المطبوعات  ، محاضرات في المؤس 

 . 440، ص  1979الجامعي ة ، الجزائر ، 
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

 من خلال ما يلي: زةز عقد الإمتياز عن عقد الوكالة المحف  وعليه يتمي  

قتناء نجاز أو إا إض له إم  ضة للمفو  المفو  لطة عندما تعهد الس  متياز نكون أمام عقد إ -
ستغلال المرفق ا تعهد له فقط بإة لإقامة المرفق العام وإستغلاله، وإم  ضروري  ممتلكات 

 1العام.

ضة، المفو  لطة ته تحت مراقبة الس  ض له المرفق العام بإسمه وعلى مسؤولي  يستغل المفو  
 2ويتقاضى على ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام.

 زة.ثانيا: عقد الوكالة المحف  

ض له ضة للمفو  لطة المفو  عندما تعهد الس  زة في حين نكون أمام عقد الوكالة المحف   
ستغلال المرفق العام لحساب السلطة بإض له ، ويقوم المفو  العامتسيير وصيانة المرفق 

له  ل بنفسها إقامة المرفق العام وتحتفظ بإدارته ويدفع أجر المفوضضة التي تمو  المفو  
د بنسبة مئوية من رقم الأعمال، تضاف ضة بواسطة منحة تحد  لطة المفو  مباشرة من الس  

 3ند الاقتضاء.ة من الأرباح عة وحص  إليها منحة إنتاجي  

التي يدفعها مستعملوا  عريفاتض له الت  مع المفو  شتراك ضة بالإو  لطة المفد الس  تحد   
 ة.ضة المعني  لطة المفو  لحساب الس   ض له التعريفاتل المفو  المرفق العام، ويحص  

يقوم على  هلأن  ة ستثماري والبحث عن المردودي  يقوم على فكرة التشجيع الإهذا العقد  
ة من ة المادي  خصي لدى المفوض له، وذلك بمنح بعض المزايا وتقرير المسؤولي  الش   افعالد  

ثابت تضاف إليه نسبة متفاوتة في شكل  ق، وهو  الأجر من رقم الأعمال المحق  خلال تقدير 

                                                           
ابق ، ص  المرجع ين، بريكة حسام الد    1  . 262الس 
 .262، ص المرجع نفسه  2
 . 263المرجع نفسه ، ص   3
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

أو على  افي للمشروعبح الص  ر على أساس الر  ة من الأرباح والتي تقد  ة وحص  منحة إنتاجي  
 لي للمشروع.أساس الدخل الإجما

ه على أن   SAMITOMة العقد من قبل الاجتهاد القضائي في قضي   هذا فولقد كي   
يه من طرف ل علالمقابل المالي المتحص   عقود تفويض المرفق العام، وذلك لأن  أحد أنواع 

 1ستغلال.نتيجة الإبر مرتبط المسي  

د شراكة الخواص في ويعتبر هذا العقد عقد تفويض مرفق عام في فرنسا، وهو يجس   
ابل مالي نتيجة وحصوله على مقالبناء والتجهيز،  ل لعبئتسيير المرفق العام دون تحم  

هوض ر لبذل الجهود للن  لتشجيع المسي  ة وهذا ة والفعالي  الأعمال والإنتاجي   تسييره وربطه برقم
 ة.بالخدمة العمومي  

 

 المحفزة.ثاني: تمييز عقد الإيجار عن عقد الوكالة الفرع ال

 أولا: عقد الإيجار.

ع الجزائري عقد إيجار المرفق العام وذلك في نص ف المشر  عر   . تعريف عقد الإيجار:1
ة فقات العمومي  المتعلق بنظام الص   247-15من المرسوم الرئاسي  210/7المادة 

ض له بتسيير مرفق عام وصيانته، ضة للمفو  لطة المفو  د الس  هع"... ت وتفويضات المرفق العام
 2ته..".ض له حينئذ لحسابه وعلى مسؤولي  ف المفو  ة يدفعها لها، ويتصر  مقابل أتاوة سنوي  

ف فاق يكل  ه : " عقد إيجار المرفق العمومي هو إت  اد على أن  فه الأستاذ ناصر لب  كما عر  
نة ة معي  مرفق عمومي لمد   ى المستأجر ، إستغلالبموجبه شخص عمومي شخص آخر يسم  

إليه و يقوم المستأجر بتسيير و إستغلال المرفق مستخدما مع تقديم المنشآة و الأجهزة 
                                                           

ابق ين، بريكة حسام الد    1  .565 -263 ص ص ،المرجع الس 
 ابق ذكره .الس   247-15المرسوم الرئاسي رقم  من 210/7المادة   2



 

 
47 

 

الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

اله و أمواله و في مقابل تسيير المرفق العمومي يتقاضى المستأجر مساهمة مالية عم  
 1ة " .ة و الأجهزة الأصلي  خص العمومي لإسترجاع مصاريف المنشأة الأصلي  للش  

ستخلاص خصائص عقد ابق يمكن إمن خلال التعريف الس   عقد الإيجار:خصائص  .2
 الإيجار فيما يلي:

من تجديد ر ة المؤج  ة، مع إمكاني  دة المد  ة العقد: عقد الإيجار من العقود المحد  مد   -
 2العقد مع متعاملين آخرين.

وإقامة مصاريف المنشآت وأعمال الصيانة: ففي عقد الإيجار مصاريف إنجاز  -
ر ولا تقع على المستأجر هذا الأخير تقع عليه تكاليف المنشآت تقع على عاتق المؤج  

 زمة وذلك لحسن سير المرفق العام.الصيانة اللا  
ن ة المخاطر التي يمكة كاف  ة المستأجر: تقع على عاتق المستأجر مسؤولي  مسؤولي   -

ض له بدفع المقابل المالي ويلتزم المفو   ،ستغلال تسييره للمرفق العامحدوثها عند إ
 3.ضة، وذلك من خلال الأتاوى التي يتم تحصيلها من مستعملي المرفقللسلطة المفو  

 زة.ثانيا: عقد الوكالة المحف  

 زة عن عقد الإيجار أساسا فيما يلي:يتميز أسلوب الوكالة المحف   

 أساليب تفويض المرفق العام.كلاهما يعتبران من  أن   -
ض له تسيير وصيانة ضة للمفو  زة تعهد بمقتضاه السلطة المفو  المحف  في عقد الوكالة  -

ل بنفسها إقامة المرفق العام ضة التي تمو  المفو  المرفق العام، على حساب السلطة 
من طرف ل على المقابل المالي ض له لا يتحص  وتحتفظ بإدارته، غير أن المفو  

ة من رقم د بنسبة مئوي  ضة بواسطة منحة تحد  المستفيدين بل من السلطة المفو  
                                                           

 . 125ابق ، ص اد ، المرجع الس  ناصر لب    1
 . 25ابق ، صوهيبة ، المرجع الس   إدير نصيرة ، إعزوقن  2
ابق ، ص   3 ين ، المرجع الس   .564بريكة حسام الد 
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التعريفات تحديد  ة من الأرباح، كما يتم  ة وحص  الأعمال وتضاف إليها منحة إنتاجي  
مع شتراك ضة بالإالعام من طرف السلطة المفو  التي يدفعها مستفيدي المرفق 

 1 247-15  من المرسوم الرئاسي رقم  210ض له طبقا لنص المادة المفو  
 ة وتفويضات المرفق العام.العمومي   فقاتالمتضمن تنظيم الص  

 ا سبق نجد ما يلي:ومم  

كس عقد الإيجار ضة عيكون لحساب الهيئة المفو  زة ستغلال في الوكالة المحف  الإ أن   
 .هستغلال لحساب المستأجر وعلى مسؤوليت  الذي يكون فيه الإ

حيث  زةالة المحف  لها المستأجر على عكس عقد الوكتحم  ي ستغلالكذلك مخاطر الإ
 ضة.لها السلطة المفو  ستغلال تتحم  مخاطر الإ نجد أن  

ل على مقابل المستأجر في عقود الإيجار يتحص   من حيث المقابل المالي نجد أن  
مالي من خلال الأتوات التي يدفعها المستفيدون من المرفق، وهذا ما لا نجده في عقد 

ن بل المقابل المالي من طرف المستفيدي ض له علىزة، حيث لا يتحصل المفو  الوكالة المحف  
ة من رقم الأعمال وتضاف إليها منحة نسبة مئوي  بد ضة بواسطة منحة تحد  من السلطة المفو  

ن تنظيم المتضم   247-15ه طبقا للمرسوم الرئاسي ة من الأرباح، هذا كل  ة وحص  إنتاجي  
 م.ة وتفويضات المرفق العافقات العمومي  الص  

ستغلال المرفق العام مستخدما في ى المستأجر تسيير وإجار يتول  الإي كذلك في عقد
وصيانة المرفق  تسيير زة أن  ه في عقد الوكالة المحف  اله وأمواله، في حين نجد أن  عم  ذلك 

بنفسها إقامة المرفق العام وتحتفظ ل ضة التي تمو  العام يكون على حساب السلطة المفو  
 2بإدارته.

                                                           
ابق ذكره . 247-15من  المرسوم الرئاسي رقم  210المادة   1  ، الس 
 .نفسه سي المرسوم الرئا من 210/2المادة  2
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

 .زةالتسيير عن عقد الوكالة المحف   الفرع الثالث: تمييز عقد

 لا: عقد التسيير.أو  

 2471-15ع الجزائري عقد التسيير من خلال المرسوم الرئاسي رقم ف المشر  عر   
غل أو تسيير وصيانة المرفق العام ويستض له بتسيير ضة للمفو  كالآتي: تعهد السلطة المفو  

ل بنفسها المرفق العام وتحتفظ التي تمو  ضة ة المفو  ض له المرفق العام لحساب السلطمفو  ال
د بنسبة ضة بواسطة منحة تحد  ض له مباشرة من السلطة المفو  ، ويدفع أجر المفو  بإدارته

عريفات التي ضة الت  د السلطة المفو  تحد   ، ةلها منحة إنتاجي  مئوية من رقم الأعمال وتضاف 
ضة السلطة المفو   فإن  المرفق العام وتحتفظ بالأرباح، وفي حالة العجز  ايدفعها مستعملو 

عريفات لحساب ل المفوض له الت  ويحص   ، ض ذلك المسير الذي يتقاضى أجرا جزافياتعو  
 . ةضة المعني  لطة المفو  الس  

ة وشخص من القانون الخاص، هدفه إذا فالتسيير هو العقد المبرم بين هيئة عمومي   
ر بسيط للمرفق رد مسي  مج   ل أعباء البناء والتجهيز، بل هو  تسيير المرفق وعدم تحم  ضمان 
 2ل أرباح وخسائر تسيير المرفق العام.لا يتحم  

 النتائج المترتبة عن عقد التسيير: 

ة العام  ن يخضعون لقانون الوظيفة فون عموميو  ة هم موظ  المرافق العمومي   افو موظ   -
 لتزامات.من حقوق وإ

ومين العام في ة تخضع لأحكام الد  كل أملاك المرفق العام أملاك عمومي   تعتبر -
 نازل.الت  

 . ةة الإداري  ي  فاتها المسؤولتسري على كل أعمالها وتصر   -

                                                           
ابق ذكره . 247 -15الرئاسي رقم وم من المرس 210/4المادة   1  ، الس 
ابق نادية،  ضريفي  2  .59، ص المرجع الس 
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

 ة.العقود التي تبرمها عقود إداري   -
ة ة الجماعة المحلي  ة للدولة أو على ميزاني  ة العام  تعتمد في تمويلها على الميزاني   -

 مباشرة حسب الإطار الإداري.بطريقة غير 
 ة.ة العمومي  قابة على المالي  ة وللر  العام  تخضع لقواعد المحاسبة  -
 1ية.القرارات التي تصدرها قرارات إدار   -

بعض الفقهاء د أيضا على معيار التمثيل بالنسبة لتشد  ها والملاحظ على هذه التعريفات أن  
 ركة المالكة أي المستثمر ويصفون أن  الش  فاق بين شركة التسيير و ت  عقد التسيير هو إ فإن  

صة نة إلى شركات خدمات متخص  سة معي  عقد التسيير هو عبارة عن وكالة تمنح من مؤس  
ر إلى فالأطراف أنفسهم يستندون في إنشاء عقد التسييتباشر التسيير، وزيادة على ذلك 

، شخص آخر سم ولحسابف شخص بإبموجبه يتصر  فاق ت  عبارة عن إ الوكالة التي هي  
ستشارة وأيضا "إسة" "وكالة تسيير" ى عقد التسيير "عقد تسيير المؤس  فاق يسم  ت  نفس الإ
 2التسيير".

 زات كل من عقد التسيير وعقد الوكالة.ثانيا: ممي  

هو جديد قديم، والذي لم ه عقد وكالة وهذا العقد م أحيانا على أن  عقد التسيير يقد   إن   
فات بتصر  ة عقد الوكالة الذي له آلاف الأوجه يسمح لشخص القيام ينته من قياس حيوي  

ه بواسطة هؤلاء ة مزايا لأن  ل، وهذا ما يعطيها عد  ه ممث  ا لأن  ة دون أن يكون حاضرا فعلي  قانوني  
 ة أمكنة.يمكن أن يكون حاضرا في نفس الوقت وفي عد  الوكلاء 

دة والأكثر حداثة، عقد الوكالة أصبح تحت التأثير ز النشاطات المتعد  الوكالة تحف   
ع الوكالات توس   ليل هو  ة والد  قتصادي والتصعيد المتنامي للحياة القانوني  ر الإالثنائي للتطو  

                                                           
 .50، ص 2007، دار الفكر العربي، القاهرة، 6، ط  مبادئ القانون الإداري اوي، د الطم  سليمان محم    1
رة للحصول على شهادة الماجستير في ، مذك   مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع الخدماتسعيداني مصطفى،   2

 .21، ص 2006/2007عكنون، الجزائر، ة الحقوق، بن القانون العام، كلي  
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اتجة ة الن  غم من القواعد العام  ة، بالر  خاص  ظهور قواعد ى إلى ة وهذا ما أد  في الحياة التجاري  
ر، بعض الفقهاء يتساءلون إذا ما كان هذا التطو  تحت تأثير  عن القانون المدني لم  تختفي

ته في إطار الوكالة سة المالكة يقوم بإتمام مهم  سم ولحساب المؤس  رف بإر الذي يتص  المسي  
 1وحتى وكالة خاصة.

  

                                                           
 . 69 – 68ص ، ابق، ص ، المرجع الس   حمانسبع عبد الر    1



 

 
52 

 

الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

 ة لعقد الوكالة المحفزة.المبحث الثاني: العناصر القانوني  

زة عقدا من عقود تفويض المرفق العام كما سبق بيانه، وهذا يعتبر عقد الوكالة المحف  
ن تنظيم المتضم   247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 210/3ما نصت عليه المادة 

ق من خلال ة وتفويضات المرفق العام المشار إليه سابقا، ولذلك سنتطر  فقات العمومي  الص  
 ، وإجراءات إبرام"المطلب الأول"  زة من جهةالمحف  هذا المبحث إلى أطراف عقد الوكالة 

 عقد الوكالة و نهايته "المطلب الثاني" .

 

 المطلب الأول: أطراف عقد الوكالة المحفزة.

يفترض وجود أطراف متعاقدة وهي السلطة ا عتبارها عقدا إداري  زة بإالوكالة المحف   إن   
ة أو ة المحلي  العام  الدولة أو أحد الأشخاص ضة التي تكون شخصا عاما سواء كانت المفو  

فإن  شخصا من القانون العام أو من القانون الخاص،الذي يكون ض إليه المرفقية والمفو  
العقد الإداري يقوم أساسا على وجود طرفين أحدهما على الأقل شخص من أشخاص القانون 

 ضح أن  يت   12-05من قانون المياه رقم  1012ستقراء نص المادة ومن خلال إ ،1العام 
ض إليه بالإضافة ضة والمفو  فويض المرفق العام يجمع بين طرفين هما السلطة المفو  عقد ت

 فإن  زة المنتفعين من المرفق العام وإن لم يكونوا طرفا في عقد الوكالة المحف   إلى ذلك فإن  
 ا في مجال التفويض.ا هام  لهم مركزا قانوني  

 

 
                                                           

ر و التوزيع ، عن ابة ،  ، العقود الإداري ةمحم د الصغير بعلي   1  . 10، ص ،  2005، دار العلوم للنش 
ل و المتم م  60المتعل ق بالمياه ، ج . ر عدد  ، 2005أوت  04المؤر خ في  12-05قانون المياه رقم   2 ، المعد 

ل و المتم م  2008جانفي  27، المؤرخ في  04، عدد  2008المؤر خ في جانفي  03-08بموجب القانون رقم  ، المعد 
 . 2009جويلية  22المؤر خ في  44، ج . ر ، عدد  08-09بموجب الأمر رقم 
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

 الفرع الأول: السلطة المفوضة.

عقد التفويض خضوع المرفق العام لتقنية التفويض، يستوجب صدور قرار بإبرام  إن   
ة بإصدار هذا القرار هي تلك التي يدخل المرفق في بحيث تكون السلطة المختص  

 1اختصاصها وهي كذلك المسؤولة عن إدارته.

اضع للقانون ، فهي بذلك شخص معنوي خضة هي مانحة التفويضفالسلطة المفو   
ابع ة ذات الط  سات العمومي  المؤس   وة ألدولة أو الجماعات المحلي  يمكن أن تكون االعام 

من  207/2ة عن تنظيم وتسيير المرفق العام وطبقا لنص المادة الإداري التي تكون مسؤول
نجد أن  ،2ة وتفويضات المرفق العامفقات العمومي  المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الص  

 ن أن تكون:ضة يمكالسلطة المفو  

 أولا: الدولة.

فهي بذلك ابع الوطني ضها الدولة نجد المرافق ذات الط  من بين المرافق التي تفو   
ة مثل "الطرق السريعة" عكس المرافق مرافق قابلة للتفويض إضافة إلى المرافق الإداري  

ر ، تفرض أن تسي    ة الغير القابلة للتفويض مثل "العدالة، الأمن، السلطة"ة والدستوري  السيادي  
ر أن تعهد به إلى أشخاص القانون الخاص لإدارته لما في من قبل الدولة مباشرة فلا نتصو  
ضها الدولة وجدت لكي فالمرافق التي تفو  ، 3كيان الدولة  ذالك من خطورة كبيرة قد تهز  

ة، فإذا قامت الدولة بإبرام عقد التفويض يستفيد منها كل الأفراد فهي تحقق المصلحة العام  
ل الدولة هو الوزير خص الذي يمث  لشخص آخر، فالش  بموجبه تتنازل عن تسيير المرفق 

 4ف بالمرفق المعني والقطاع المعني.المكل  

                                                           
 . 104، ص ،  2000، دار الن هضة العربي ة ، مصر ،  المرفق العامتفويض محم د محم دعبد اللطيف ،   1
 .ذكره  السابق ، 472-15المرسوم الرئاسي رقم   2
ابق ، ص ،   3  . 255عم ار بوضياف ، المرجع الس 
ابق ، ص ، دير نوال، بشري الويزة، الإ  4  . 23مرجع الس 
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

 ثانيا: الجماعات الإقليمية.

إصدار قرار تفويض المرفق تعتبر شخصا من أشخاص القانون العام التي لها سلطة  
، في هذه الحالة إذا كان عقد ة ة شكل ولاية أو بلدي  العام، فيمكن أن تأخذ الهيئات المحلي  
له هو الوالي بعد مصادقة المجلس فالشخص الذي يمث  تفويض المرفق يبرم من طرف الولاية، 

خص الذي ة، فالش  ا إذا كان عقد تفويض المرفق بيرم من طرف البلدي  أم  عبي الولائي، الش  
 1عبي البلدي.بعد مصادقة المجلس الش   عبي البلديهو رئيس المجلس الش   لهايمث  

حيث تباشر الهيئات اللامركزية صلاحياتها " الشؤون المحلية " في نطاق حيز جغرافي 
كانت قراراتها  ة و الولاية " ، وإلا  ة " البلدي  سبة لوحدات الإدارة المحلي  أن بالن  ن كما هو الش  معي  

ضها للإلغاء في حالة الطعن و أعمالها مشوبة بعيب تجاوز الإختصاص الإقليمي ، مما يعر  
 2فيها .

 ذات الطابع الإداري.ثالثا: المؤسسات العمومية 

ق بالقانون الأساسي المتعل   03-06من الأمر  02فها المشرع الجزائري في المادة عر   
 ما يلي: ة، بحيث تنص علىللوظيفة العام  

ة في ة والإدارات المركزي  سات العمومي  ، المؤس  ةسات والإدارات العمومي  يقصد بالمؤس  "
ة ذات سات العمومي  ة والمؤس  الإقليمي  والجماعات  ابعة لهاوالمصالح غير الممركزة الت  الدولة 

لأحكام ة يمكن أن يخضع مستخدموها سة عمومي  ابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤس  الط  
 3القانون الأساسي".

                                                           
ابقدير نوال، بشري الويزة، الإ  1  .24 ، ص ، مرجع الس 
  2014، دار العلوم للن شر و التوزيع ، عن ابة ،  الولاية في القانون الإداري الجزائري محم د الصغير بعلي ،   2

 . 39ص ، 
ن القانون يتضم   ، 2006يوليو  15الموافق لـ  1427جمادى الثانية عام  19خ في مؤر   03-06الأمر رقم   3

 ة.الأساسي العام للوظيفة العمومي  
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ى ا و تسم  التي تمارس نشاطا إداري   ابع الإداري هي  ة ذات الط  سات العمومي  المؤس  
 1ة . سة التقليدي  بالمؤس  

ض تسييرها إلى أشخاص القانون ة أن تفو  سات العمومي  مكن لهذه المؤس  حيث ي
جاري التي تخضع ناعي والت  ابع الص  ركات ذات الط  أو الش  ات الخاص وجهات أخرى كالجمعي  
 للقانون العام والقانون الخاص.

 

 الفرع الثاني: المفوض له.

ستغلال المرفق العام على ى تسيير وإض له هو صاحب التفويض الذي يتول  المفو   إن   
ة، حيث لا يوجد شكل وهو تحقيق المنفعة العام  ، الهدف المرجو  ق ى يتحق  أحسن صورة حت  

سة أو ا أو مؤس  ا أو معنوي  ض له شخصا طبيعي  المفو  فيمكن أن يكون خاص به قانوني 
ض عندما يخص التفويض المرافق والنشاطات ات تفو  ة من القانون الخاص، فالجمعي  جمعي  

 2ة.ة والثقافي  الاجتماعي  

متياز أو الملتزم قد نجد أن صاحب الإ، 3ق بالمياهالمتعل   12-05طبقا للقانون رقم  
 ا، خاضعا للقانون العام أو الخاص.ا أو معنوي  يكون شخصا طبيعي  

 أولا: المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري.

ه ا بشكل مماثل للذي تتولا  سات التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاري  هي تلك المؤس   
شأة نسبيا ، و لا سات أنها حديثة الن  وع من المؤس  ز هذا الن  وما يمي  ، 4 الأشخاص الخاصة

                                                           
ابق ، ص ، عم ار   1  . 230بوضياف ، المرجع الس 
 .14 ، ، ص ابق، المرجع الس   ، براهمي فضيلة سامي حاشمي  2
ابق ذكره  12-05القانون رقم   3  .، الس 
 . 25، ص ،  ، المرجع السابق إيدير نوال، بشيري الويزة  4
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ين ينطبق عليهم تشريع الوظيفة فين عمومي  سات موظ  إعتبار العاملين في هذه المؤس  يمكن 
 1ة . العام  

ا عن علاقتها سات أيضا أن علاقتها بالدولة خاضعة للقانون العام ، أم  ز هذه المؤس  وتتمي  
،  ة للكهرباء و الغازركة الوطني  بالأفراد و المتعاملين تخضع للقانون الخاص ، ومثالها الش  

 12خ في المؤر   147-91نفيذي رقم ة للمياه المنشئة بموجب المرسوم الت  سة الجزائري  و مؤس  
 2سة التلفزيون .، و مؤس   1991ماي 

 ثانيا: الشركات التجارية.

 ة أي من أشخاص القانون الخاص، غير أن  ض له شركة تجاري  قد يكون المفو   
 3التفويض يكثر بشكل ملحوظ لشركات الاقتصاد المختلط.

 ثالثا: شركات الاقتصاد المختلط.

ركات عبارة على شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص ذات تطبيقات هذه الش   
ة، يشترك في تكوين رأسمالها وإدارته أحد أشخاص القانون العام مع أحد الأفراد خاص  
 4مرفق عام.إدارة  وأة بغية تحقيق مصلحة ذات نفع عام ركات الخاص  والش  

خذ هذه الأخيرة تفويض المرفق لشركات الاقتصاد المختلط يشترط أن تت   وعليه إن   
شركة  خص العام والأفراد المساهمين في تسيير شؤون المرفق العام بشكلمشاركة للش  

 5ا للقانون التجاري.مساهمة تخضع مبدئي  

                                                           
 . 231عم ار بوضياف ، المرجع السابق ، ص ،   1
 . 232المرجع نفسه ، ص ،   2
 .110، ص  ، المرجع السابق طيفد عبد الل  محم   دمحم    3
، لبنان،  ة، منشورات الحلبي الحقوقي   ، دراسة مقارنة ةستثمار المرافق العام  إدارة و إ فويض في، الت  وليد حيدر جابر  4

 . 4، ص 2009
ابق ، ص   5 ين ، المرجع الس   . 573بريكة حسام الد 
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 المرتفقون من المرفق العام.الفرع الثالث: 

ة هم مختلف الأشخاص الذين ينتفعون منه ويستعملونه أو يستعملون منشآته العام   
خصوصا  الكن القانون منح هؤلاء المستفيدين مركزا هام  هم ليسوا طرفا في العقد، غير أن  

إضافة إلى عدم التمييز بين المنتفعين  ، في حالات تفويض المرفق العام من أجل حمايتهم
وللوضوح في العلاقة بين  1و هذا تكريسا لمبدأ مساواة المنتفعين من خدمات المرفق ، 

 . ض لهلطة والمفو  الس  

 في مجال تفويض المرفق العام فيما يأتي: ينل حقوق المستفيدحيث تتمث  

ة تنفيذ المرفق ن كيفي  الوثائق التي تبي   على عقود تفويض المرفق العام، فإن  لاع ط  الإ -
ة يسمح تعتبر بطبيعتها وبحسب موضوعها وظائف إداري  نفيذ العام أو ترتبط بهذا الت  

 لاع عليها.ط  للمستفيدين بالإ
لها المستفيدون وأن يتحم  د عقود تفويض المرفق العام التعريفة التي سوف أن تحد   -

ر في رات التي تؤث  ذه التعريفة أو المؤش  رات التي تنعكس على هتحدد أيضا المؤث  
قابة على تنفيذ عقود أيضا على المستفيدين المساهمة في الر   كما يحق  تغييرها 

 2تفويض المرفق العام.

 

 المطلب الثاني: إجراءات إبرام عقد الوكالة المحفزة ونهايته.

تفويض المرفق عقود عبارة عن عقد من  زة هوكما سبق بيانه أن عقد الوكالة المحف   
ة فقات العمومي  ق بتنظيم الص  المتعل   2473-15من المرسوم الرئاسي  210ة العام طبقا للماد  

                                                           
ابق ، ص ،  عم ار بوضياف ،  1  . 239المرجع الس 
 .98، ص  طيف، المرجع السابقد عبد الل  د محم  محم    2
 .ذكره  ابقالس   ، 247-15المرسوم الرئاسي رقم   3
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ن إجراءات إبرامها تخضع إلى مجموعة من الخطوات إذ يتعي   ن  ، فإوتفويضات المرفق العام
ذلك لا أسلوب التفويض المناسب، وبعد أن تختار أو   ة مانحة التفويضعلى الجهة العام  

ض خص المفو  ختيار الش  ، وصولا إلى إخاذ مجموعة من الإجراءاتت  روع في إن عليها الش  يتعي  
مبدأ حترام ضة إلطة المفو  له، وإجراء الإعلان المسبق ومبدأ المنافسة وأخيرا يجب على الس  

 . المساواة واختيار العرض الأمثل

ها عقد إداري عتبار أن  زة على إ برام عقد الوكالة المحف  ق إلى إجراءات إوبعد أن نتطر   
 رقمة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي للعقود الإداري  ة يخضع للأحكام العام  

م على ما تقد   ااءن، وب زةق إلى نهاية عقد الوكالة المحف  المشار إليه سابقا، نتطر   15-247
رام عقد الوكالة وفقا إبصه لإجراءات ل نخص  تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأو  يس

 زة.، والفرع الثاني إلى نهاية عقد الوكالة المحف   ةللأحكام العام  

 

 الفرع الأول: إجراءات إبرام عقد الوكالة المحفزة.

ختيار المتعاقد في عقود تفويض المرفق العام، القيام بمجموعة من ة إن عملي  تتضم   
التفويض أن تختار أسلوب التفويض ة مانحة ن على الجهة العام  الإجراءات، إذ يتعي  

ض له وإجراء الإعلان المسبق ومبدأ المنافسة خص المفو  ختيار الش  ، وصولا إلى إالمناسب
 ختيار العرض الأمثل.ضة إحترام مبدأ المساواة وإلطة المفو  وأخيرا على الس  

 

 أولا: اختيار الإدارة لأسلوب التفويض.

برام عقد التفويض، حيث تقوم ل إجراء لإالإدارة لأسلوب التفويض أو   ختياريعد إ 
تقديم عريف به و فيه رغبتها في تفويض المرفق العام والت   ،نفيذية بوضع تقريرة الت  السلط
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ريقة المناسبة د الط  ة أن تحد  ة المختص  العام  لطة ن على الس  ، وعلى ذلك يتعي  1معلومات عنه
 زة.طريق عقد الوكالة المحف  لتفويض المرفق العام عن 

، بمعنى منجز، حيث نجد أن أساسا على مرفق عام قائم زة ينصب  . عقد الوكالة المحف  1
 2ل بأشغال البناء والصيانة والتجهيزات لسير المرفق العام.التي تتكف   ضة هي  لطة المفو  الس  

زة في عقد الوكالة المحف   ستغلالالإ ستغلال، نجد أن  سبة إلى تغطية تكاليف الإا بالن  . أم  2
ر فهو ل عليه المسي  يتعلق بالمقابل المالي الذي يتحص   وفيمايكون لحساب الهيئة المفوضة، 

ة من رقم الأعمال، إضافة ستغلال المرفق وهذا عن طريق الحصول على نسبة مئوي  مرتبط بإ
 3جزافا مسبقا.د له يحد  مضمون حد ر هناك أدنى إلى علاوات للإنتاج، وكضمان للمسي  

ه إلى فرض رقابة الشخص العام يتوج   ا من حيث نطاق رقابة الشخص العام نجد أن  . أم  3
أكثر شمولية وشدة في حالة اختيار شكل إيجار المرفق العام، أما إذا أراد ممارسة رقابة 

 4زة أو عقود التسيير.يختار شكل الوكالة المحف  ة على المرفق العام محدودة وظرفي  

عقد الوكالة ه في له المخاطر، نجد أن  ض إليه وتحم  خص المفو  ة الش  ا من حيث مسؤولي  م  . أ4
أجره  ر لأن  له المسي  ة، والجزء الآخر يتحم  لها الهيئة العمومي  ستغلال تتحم  زة مخاطر الإالمحف  

 ستغلال.مرتبط بنتيجة الإ

 

 

 

                                                           
ابق  مان،ر أحمد عثأبو بك    1  .140، ص المرجع الس 
ابق ، ص ،  ، حاشمي سامي، براهمي فضيلة  2  . 21المرجع الس 
 .35 ،  ، صالمرجع نفسه   3
 .21 ، ، صنفسه المرجع   4
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

 ثانيا: الدعوة إلى المنافسة.

زة على فكرة ة، بما فيها عقد الوكالة المحف  بصفة عام   تقوم عقود تفويض المرفق العام 
الإعلان المسبق وإجراء  ستنادا إلى ذلك فإن  ، وإض لهختيار المفو  إة حري   ة هي  أساسي  

 صاحب التفويض.ختيار خص العام في إة الش  لان قيدين على مبدأ حري  المنافسة يشك  

فقات ق بتنظيم الص  لمتعل  ا1 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  209تنص المادة  
 لإبرامهاتفويض المرفق العام  فاقيةت  إة وتفويضات المرفق العام على ما يلي: "تخضع العمومي  

 من هذا المرسوم.." 5المبادئ المنصوص عليها في المادة إلى 

 . إجراء الإعلان المسبق:1

ذلك أن  ، ومن شأني الإعلان المسبق إلى السماح بتقديم عدة طلبات ترشيحيؤد   
 2ة بين العروض.ض على الإدارة أن تلجأ الى مقارنة فعلي  ا ويفر يخلق مناخا تنافسي  

فافية، وضمان منافسة حيث يعتبر هذا الإعلان المسبق إجراء ضروري لتكريس الش   
ونجد  3ة تضعها الإدارة بصفة مسبقةحين على أساس معايير موضوعي  بين المترش  أكبر 

-05من القانون رقم 105لإجراء الإعلان المسبق في نص المادة  ع الجزائري تكريس المشر  
 والتي تنص على: ق بالمياهالمتعل   12

                                                           
ابق ذكره . 247-12المرسوم الر ئاسي رقم   1  ، الس 
 .121 -120، ص  ، مرجع سابق طيفد عبد الل  د محم  محم    2
ض للمرافق سيير المفو  ، أعمال الملتقى الوطني حول الت   ، تأثير المنافسة على فكرة المرفق العام مخلوف باهية  3

، يومي  ، بجاية حمان ميرة، جامعة عبد الر   ةية الحقوق والعلوم السياسي  ، كل   القانون الخاصة من طرف أشخاص العام  
 .85، ص 2011أفريل  28و 27
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

محتوى ة عن طريق عرضها للمنافسة مع تحديد لاسيما تفويض الخدمات العمومي   "يتم   
من المستعملين ومعايير ض له أو تسعيرة الخدمة المدفوعة المفو  لها التي يتحم  الخدمات 

 1ة الخدمة".نوعي  تقييم 

ة فقات العمومي  الص  ق بتنظيم المتعل  2 247-15ئاسي رقم المرسوم الر   مع العلم أن   
د البيانات ق إلى تنظيم إجراء الإعلان المسبق ولم يحد  ، لم يتطر  وتفويضات المرفق العام

 . د ذلكقد تحد  ة ة وتفصيلي  نتظار نصوص تطبيقي  مها في إالتي يجب أن ينظ  

 المنافسة:. مبدأ 2

ها تخضع لمبدأ المنافسة لضمان ا، فإن  زة عقدا إداري  عقد الوكالة المحف   طالما أن   
من المرسوم الرئاسي  209ت عليه المادة إجراءات التفويض،  وهذا ما نص  ة الوضوح وشفافي  

، ولو تمعنا في  ة وتفويضات المرفق العامفقات العمومي  المتعلق بتنظيم الص  3 247-15رقم 
دت من المرسوم نفسه التي حد   05ها تحيلنا إلى المادة لوجدنا أن  كر الفة الذ  المادة الس   نص

ختيار خذة لإالمت  ة وهي المنافسة والمساواة، حيث أن الإجراءات فقة العمومي  مبادئ إبرام الص  
بعة في مجال ض له من طرف الإدارة مانحة التفويض هي تقريبا نفسها الإجراءات المت  المفو  
 . ةفقات العمومي  الص  

 ثالثا: احترام مبدأ المساواة واختيار اعرض الأمثل:

، تقوم لجنة ي الترشيحاتعوة للمنافسة وتلق  بعد إجراء كل من الإعلان المسبق والد   
لين بتقديم عروضها بإرسال نسخة من دفتر حين المؤه  فتح الأظرفة بإعداد قائمة من المترش  

سمه في القائمة واستلم نسخة ورد إح نحياز وعلى كل مترش  ون إدح، وذلك روط لكل مترش  الش  

                                                           
 .ذكره  ابقس  ، ال ق بالمياهالمتعل   ، 12-05القانون رقم   1
ابق ذكره . 247-15المرسوم الرئاسي رقم   2  ، الس 
 .من المرسوم الر ئاسي نفسه  209المادة   3
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

 ة وبدون أين سابقا وذلك بطريقة حر  م عرضا دقيقا وفق ما هو مبي  روط أن يقد  من دفتر الش  
 . ضةضغوط من الهيئة المفو  

اء تفحص في العروض دون تمييز لطة المسؤولة بإجر ي العروض تقوم الس  وبعد تلق   
من المرسوم  5والمادة  209، وفقا لمبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة نحيازأو إ

 247.1-15الرئاسي 

ن ة عدم وجود أي نص يتضم  صوص القانوني  ق إلى الن  وما يلاحظ من خلال التطر   
النص  ما تم   ، إلا   عقد الوكالة المحفزةفاقية المرفق العام بما فيها برام إت  ة وإجراءات إكيفي  

بصورة صريحة وإجراء ه على إجراء المنافسة كتفى فقط بنص  الذي إ ، 2عليه في قانون المياه
ة إجراءات تفويض المرفق على كاف   ع الفرنسي الذي نص  ا، عكس المشر  الإعلان لكن ضمني  

 العام.

 

 نهاية عقد الوكالة المحفزة.الفرع الثاني: 

فاقية ت  تزول هذه الإ د عقد إداري حيثمجر   زة هيالوكالة المحف   كما سبق بيانه أن   
ة، ابطة العقدي  ي إلى زوال الر  فق عليها بما يؤد  تها المت  هاء مد  توبإنا بتنفيذ مضمون العقد إم  

 ة التي تأخذ أشكالا مختلفة.ة، كما قد تنتهي بالطرق غير عادي  ا بالطرق العادي  والتي تكون إم  

 المحفزة. أولا: النهاية العادية لعقد الوكالة

عتبر تي ية ال  ة ينتمي إلى طائفة العقود الزمني  د المد  عقد محد   زة هو  عقد الوكالة المحف   
ة وتستعيد نقضاء تلك المد  ة بإينتهي نهاية طبيعي   الي فهو  ا، وبالت  عنصرا جوهري  من فيها الز  

حسب رغبتها،  ستثمارأن تختار أي نمط إضة عندئذ المرفق وبإمكانها السلطة المفو  
                                                           

ابق ذكره ، 247 -15وم الرئاسي رقم المرس من  05و  09المادة   1  .الس 
ابق ذكره . 12-05القانون رقم   2  ، الس 
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

الإذعان ابق وتستطيع تجديد العقد وإعطائه للمتعاقد الآخر بدون أن يحق للمفوض له الس  
 . ةبحق الأفضلي  

ة نقضت المد  يد عقد تفويض المرفق العام لكن إذا إشريعات المقارنة تحرم تأبإذ أن الت   
 1دة فيمكن تجديدها.المحد  

ى مصير أموال التفويض بالتفريق أن يسو  ة يقتضي وعند نهاية العقد نهاية طبيعي   
 بين ثلاث حالات:

 بقوة القانون بمجرد نهاية العقد:. الأموال التي تعود 1

صلة بالمرفق المفوض تشتمل كل الأملاك في مجموعة المنقولات والعقارات المت   
للدولة على انية لهذه الأدوات الأيلولة المج  ة العقد، وتفترض د  م والطستغلاله ة لإوالضروري  
ستهلاك عمرها الإنتاجي وتحقيق جانب من ض له منح الوقت الكافي لإالمفو   أساس أن  

 2. الربح

 . الأموال اللازمة لاستغلال المرفق العام "الأموال التي تؤول للدولة بمقابل":2

أموال ذات ة العقد ، فهي ض له، طوال مد  طرف المفو  هي الأموال المستعملة من  
إذا ما  تأخذهاو ستغلاله وعند نهاية العقد يمكن للإدارة أن تسترجعها فائدة لتسيير المرفق وإ

لا يمكن فصلها عن المرفق، والأموال التي تؤول إلى الدولة بمقابل هذه الأموال  وجدت أن  
ها عادة ما ن  أ ستغلال المرفق إلا   لازمة لإة التفويض فهي  ض له أثناء مد  للمفو  تعتبر مملوكة 

 3تكون من المنقولات.

                                                           
، 2001،  ، بيروت وزيعشر والت  راسات والن  ة للد  سة الجامعي  المؤس   ، -الجزء الثاني –القانون الإداري ،  ليدو جورج ق  1

 .586 ص 
 .239ابق، ص س  المرجع الي نادية، فضري  2
 . 64، ص  ابقس  المرجع ال،  ، بشرى الويزة دير نوالإ  3
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

ل بأشغال التي تتكف   هي  ة الهيئة العمومي   ، نجد أن   زةا في إطار عقد الوكالة المحف  أم   
 جهيزات لسير المرفق العام.يانة والت  البناء والص  

 . الأموال الخاصة:3

 1أساسيةوليست ة ي  ها ليست ضرور ض له ونجد أن  ة للمفو  مجموعة الأموال الخاص   هي   
لطة صاحبة التفويض الس   زة أن  عقد الوكالة المحف   عتبار أن  ، على إ  زةلعقد الوكالة المحف  

ز زمة لسير المرفق العام وهذا ما يمي  يانة والتجهيزات اللا  ل بأشغال البناء والص  هي من تتكف  
 . عن عقد المقاولةعقد الوكالة 

 المحفزة.ثانيا: النهاية غير الطبيعية لعقد الوكالة 

ها من ، فإن  رة لهاقر  ة المنتهاء المد  ة بإنتهي نهاية طبيعي  يزة إذا كان عقد الوكالة المحف   
 : تها وذلك وفقا للطرق الآتيةنتهاء مد  ة قبل إالممكن أن تنتهي نهاية غير عادي  

 . انتهاء عقد الوكالة المحفزة بقوة القانون:1

لا يمكن مقاومته ع الخارجي المفاجئ غير المتوق  ل في الحادث يتمث   ة القاهرة:القو   -
العقد وبذلك يختفي الهدف من إبرامه ستحالة تنفيذ ي إلى إب عليه الذي يؤد  ولا التغل  

ض له أي ضة والمفو  لطة المفو  ل أي من الس  دون أن يتحم  ويزول العقد وتنتهي آثاره 
ضة، ومثال لطة المفو  س  ة تجاه الة تعاقدي  تعويض ويعفى هذا الأخير من كل مسؤولي  

الي العقد غير موجود وبالت   ت إلى تدمير المرفق العام فمحل  ة قاهرة أد  في حالة قو  ذلك 
 2. ينتهي العقد

 

                                                           
 . 64، ص ابقس  المرجع ال،  ، بشرى الويزة دير نوالإ  1
رة لنيل شهادة الماستر في ، مذك   متياز المرفق العموميإظام القانوني لعقد الن  ،  دمحم   ت، بوزي بوزيدي نصيرة  2

 . 84، ص 2014،  القانون، جامعة قالمة



 

 
65 

 

الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

 . حالة وفاة المفوض له:2

خصي، عتبار الش  يقوم على قاعدة الإ عقد تفويض المرفق العام معلوم أن   كما هو   
ة كبيرة في ض له لها أهمي  المفو   ةشخصي   نقضاء العقد لأن  ي إلى إض له يؤد  وفاة المفو   فإن  

ي إلى ض له يؤد  وفاة المفو   العقد، إذ أنه ذو طابع شخصي، وتطبيقا لهذه القاعدة، فإن  
 1. ي إلى نهاية عقد التفويضنقضاء العقد من جهة ومن جهة أخرى يؤد  إ

 . استرداد المرفق العام:3

ته ولا قبل نهاية مد  هو عبارة عن عمل تقوم به الإدارة بحيث تستطيع أن تنهي العقد  
ض له وإنما إذا أرادت الإدارة تغيير يكون سببه حدوث تقصير أو أخطاء من طرف المفو  

زة غير تسيير المرفق العام بأسلوب الوكالة المحف   ن لها مثلا أن  أو إذا تبي  سيير أسلوب الت  
 2. ، وبالتالي ينتهي العقد على أن تقوم بتعويض عادل للمفوض له ، ناجح

 . الإسقاط:4

ض له بخطأ المفو   إرادتها المنفردة كعقوبة بسبب قيامبفسخ العقد من قبل الإدارة  هو   
ا ة، وذلك من خلال قيام الإدارة بإقصائه نهائي  بصورة قطعي  ي إلى إنهاء العقد جسيم الذي يؤد  

الجزاء دون الحاجة من إدارة المرفق العام محل التفويض، حيث تملك الإدارة حق توقيع هذا 
ض له لمخالفات جسيمة لا ينفع معه رتكاب المفو  ن لديها إحكم قضائي متى تبي  ستصدار لإ

 ل إحدى طرق يشك  غط والإكراه التي تستعملها الإدارة لردعه وعليه فالإسقاط أساليب الض  
 3. ض له قبل توقيع هذا الجزاءللمفو  على شرط الإنذار المسبق زة الوكالة المحف  عقد إنهاء 

                                                           
د ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص عام للأعمال، جامعة محم  تفويض المرفق العامبلكور عبد الغني،   1

 . 53، ص 2011 ،  ية الحقوق يق بن يحيا، جيجل، كل  الصد  
الماستر في رة لنيل شهادة ، مذك   يات الواقع القانوني الجديدحديث وتحد  المرفق العام بين ضرورة الت  ،  قليل حسناء  2

 .108، ص  2015د خيضر، بسكرة الحقوق، جامعة محم  
 .199ابق، ص س  المرجع الضريفي نادية،   3
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

 . الفسخ:5

 :الاتفاقي الفسخ -

جوء ة عقد التفويض بالل  فاق بينهما قبل نهاية مد  ت  زة الإالمحف  يمكن لطرفي عقد الوكالة 
ة العلاقة التعاقدي  موقفها في قطع ضة لطة المفو  د أن تبرر الس  تفاقي ومن المؤك  إلى الفسخ الإ

 1. ةر في أي جانب من التزاماته التعاقدي  ض له لم يقص  المفو   وأن  

 الفسخ القضائي: -

ض له أن يلجأ إلى القضاء الإداري المختص طالبا ة المفو  رفين، خاص  يمكن لأحد الط  
لت عد  فمثلا إذا ، 2 تنفيذ العقد رف الثاني باإتزاماته لدىعقد التفويض نظرا لإخلال الط  فسخ 

ض له إخلالا جسيما يفوق قدرة المفو  قتصادي  بتوازنها الإالإدارة في شروط العقد بما يخل  
 . أو يغير من جوهر العقد

  

                                                           
 . 71حاشمي سامي ، براهمي فضيلة ، المرجع السابق ، ص ،   1
 .256، ص  2004،  ابةشر والتوزيع، عن  ، دار العلوم للن   القانون الإداري د الصغير، بعلي محم    2
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الثانيالفصل  أسلوب عقد الوكالة المحفزة  

 : الفصل الثاني خلاصة

ل في حقوق ب عنها آثار تتمث  عتبارها عقد إداري يترت  زة بإعقد الوكالة المحف  تفاقية إن إ 
ع جديدة نص عليها المشر  ها آلية زة أن  الوكالة المحف  ز عقد لتزامات كل طرف لكن ما يمي  وإ

ة وتفويض فقات العمومي  ق بتنظيم الص  المتعل   247-15الجزائري في المرسوم الرئاسي 
 المرفق العام.

دة والأكثر حداثة، شاطات المتعد  ز الن  تحف  زة أن عقد الوكالة المحف  وكما سبق بيانه  
عقيد المتنامي قتصادي والتر الإللتأثير الثنائي للتطو  حيث أن عقد الوكالة أصبح يخضع 

 . ةللحياة القانوني  

عتبارها من عقود تفويض المرفق العام، زة بإعقد الوكالة المحف   هذا فإن  إضافة إلى       
المرسوم  ، كما أن   عقددة في الة المحد  نتهاء المد  في حالة إ تنجمة قد ينتهي نهاية طبيعي  

عقد  نة عقد التفويض ، كما أد لنا مد  الف ذكره ، لم يحد  الس   247-15الرئاسي رقم 
ض له و الفسخ ة القاهرة و حالة وفاة المفو  الوكالة قد ينتهي نهاية غير طبيعية كالقو  

ذالك عودة المرفق العام بأمواله و مستخدميه إلى ب على بنوعيه ... إلخ ، حيث يترت  
ضة .السلطة المفو  
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شباع ا في إا هام  ي دور ة في القانون الإداري كونها تؤد  ة مكانة هام  للمرافق العام   
 . ة من تحقيق الصالح العامة للمجتمع وعن طريقها تتمكن السلطة العام  الحاجات العام  

، حيث كانت  دارتها إلى الأساليب القديمةة تخضع في إالعام  ولقد كانت المرافق  
خص المسؤول عن إدارتها عن طريق الأسلوب المباشر أساسا، غير من طرف الش   رتسي  
ة وذلك نتيجة عجزها في للمرافق العام  هذه الأساليب لم تحقق السير المناسب والملائم  أن  

نتهاج أساليب ى إلى ضرورة إلأمر الذي أد  تقديم الخدمات وتلبية حاجات أفراد المجتمع ا
 . "تقنية تفويض المرفق العام" ة والمعروفة بـلتسيير المرافق العام  بديلة 

ام من الأساليب الحديثة لإدارة وإستغلال المرافق ويعتبر عقد تفويض المرفق الع 
لعام أو الخاص لشخص من أشخاص القانون اة حيث يعهد بموجبه شخص معنوي عام ام  الع

 ةفهي طريقة من طرق إدارة المرافق العام  دة من الزمن، ة محد  ستغلاله لمد  بإدارة مرفق عام وإ
. 

ع لذلك كان من البديهي أن تتباين ة تختلف وتتنو  المرافق العام   وكما هو معلوم أن   
التفويض رورة لآخر، ولذلك يتضمن عقد لا يصلح بالض   ، ، فما صلح لمرفق ماطرق إدارتها

..، ومن بين الأساليب التي وعقد التسييريجار، الوكالة المحفزة، ة أشكال الإمتياز، الإعد  
ة فقات العمومي  ق بتنظيم الص  المتعل   247-15ع الجزائري في المرسوم الرئاسي عتمدها المشر  إ 

وتفويضات المرفق العام، عقد الوكالة المحفزة كمصطلح جديد في أساليب وطرق إدارة 
ة والبحث عن المردودي  هذا العقد يقوم على فكرة التشجيع الاستثماري  ة حيث أن  لمرافق العام  ا

ف هذا العقد من قبل خصي لدى المفوض له، ولقد كي  افع الش  ه يقوم على الد  ن  على إعتبار أ
عقود تفويض المرفق على أنه أحد أنواع  SAMITOMجتهاد القضائي الفرنسي في قضية الإ

 . ستغلالر مرتبط بنتيجة الإه من طرف المسي  ل عليالمقابل المالي المتحص   ك أن  العام، ذل
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وما تعتريه الف الذكر، الس   247-15ختصار الشديد للمرسوم الرئاسي غم من الإوبالر  
وبعد العرض  ه يعتبر خطوة إيجابية لتوحيد النظم المتعلقة بالمرفق العامأن   من نقائص، إلا  

ة التي طرحت الإجابة على الإشكالي   و التي حاولنا من خلالهارة التفصيلي لمحتويات المذك  
 .ل إلى جملة من النتائج و التوصيات التوص   مة البحث تم  في مقد  

 : س يمكن أن نبدي بعض الاقتراحات والتوصياتما تأس  على  اوبناء 

قة حول عقود تفويض المرفق العام بصفة عامة وعقد إعطاء نظرة واسعة ودراسة معم   -
 . زة بصفة خاصةالوكالة المحف  

فقات وضع عقود تفويض المرفق العام ضمن قانون مستقل وبعيدا عن قانون الص   -
 . العمومية

 في مجال عقود تفويض المرفق العام.ة أخرى ضافة نصوص قانوني  ضرورة إدراج وإ -
ة وذلك بتحديد مد   247-15المرسوم الرئاسي ضرورة سد الفراغات الموجودة في  -

برامه بشكل دقيق لتفادي الوقوع في التحايل وعدم إعقد التفويض وتحديد إجراءات 
ثالث في العقد وتبيان  ضافة إلى إدراج المستفيدين من المرفق العام كطرففافية إالش  
 . لتزاماتكزهم القانوني من حيث الحقوق والإمر 

المرفق العام من ع الجزائري بتكريس عقود تفويض ه رغم قيام المشر  وأخيرا نستنتج أن  
ة وتفويضات فقات العمومي  ق بتنظيم الص  المتعل   247-15خلال المرسوم الرئاسي رقم 

هذه التقنية ق إلى حد كبير فهناك نقائص عديدة تحوم حول ه لم يوف  أن   المرفق العام، إلا  
ة.في هذه المنظومة القانوني  إعادة النظر  عوهو ما يجب على المشر  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 قائمة المصادر :    

 ة : لا : النصوص القانوني  أو    

 ة : النصوص التشريعي   -
المدني ، ن القانون ، المتضم   1975سبتمبر  19المؤرخ في  58-75الأمر رقم   -1

 . 1975سبتمبر  26ادر بتاريخ ، الص   78ة ، عدد الجريدة الرسمي  
، يتعلق بالكهرباء و توزيع  2002فبراير  05خ في المؤر   01-02القانون رقم   -2

فيفري  06ادر بتاريخ الص   08ة ، عدد الغاز بواسطة القنوات ، الجريدة الرسمي  
2002 . 

ق بالمياه ، الجريدة ، يتعل   2005أوت  04خ في المؤر   12-05القانون رقم  -3
م بموجب ل و متم  ، معد   2005سبتمبر  04ادر في ، الص   60ة ، عدد الرسمي  

 04ة ، عدد ، الجريدة الرسمي   2008جانفي  23خ في المؤر   03-08القانون رقم 
 . 2008جانفي  27ادر في الص  

 
 ة :النصوص التنظيمي   -
 21، الموافق لـ  1422محرم  27خ في المؤر   101-01المرسوم التنفيذي رقم  -1

 24ة ، عدد ة للمياه ، الجريدة الرسمي  ، يتضمن إنشاء الجزائري   2001أفريل 
 . 2001أفريل  27ادر في الص  

 1436ة عام ذي الحج   02خ في ، المؤر   247-15المرسوم الرئاسي رقم   -2
تفويضات ة و فقات العمومي  ، يتضمن تنظيم الص   2015سبتمبر  16الموافق لـ 

  . 50ة ، عدد المرفق العام ، الجريدة الرسمي  

 

 

 



 

 

 التعليمات : -

المتعل قة بإمتياز المرافق المحلي ة و تأجيرها  03/842-94التعليمة الوزاري ة رقم  - 1
ادرة عن وزير الداخلي   1994ديسمبر  07خة في المؤر    ة و الجماعات المحلي ة .، الص 

 

 ثانيا : المؤلفات .

، شاط الإداري "ة القانون الإداري ، الن  " ماهي  حمدي ، القانون الإداري  القبيلات  -1
 . 2008ل ، دار وائل للنشر و التوزيع ، الأردن  ، الجزء الأو  

ة مقارنة ، دار ، دراسة تحليلي   عقود تفويض المرفق العامأبو بكر أحمد عثمان ،   -2
 . 2015ة ، الجديدة ، الإسكندري  الجامعة 

ابة ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عن   القانون الإداري الصغير ، د بعلي محم   -3
2004 . 

 دار العلوم للنشر ،  ، الولاية في القانون الإداري الجزائري د الصغير بعلي محم   -4
 . 2014ابة ، و التوزيع ، عن  

ال ال بن أعمر و رح  ، ترجمة رح   ، المرفق العام في الجزائرد أمين بوسماح محم    -5
 . 1995إدريس ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، مولاي 

ار البيضاء ، مطبعة النجاح الجديدة ، الد   ةقانون المرافق العام  بوجمعة رضوان ،   -6
2000 . 

ة للدراسات سة الجامعي  ، المؤس   -الجزء الثاني  –القانون الإداري جورج قوديل ،   -7
 . 2001و النشر و التوزيع ، بيروت ، 

، دار وائل للنشر و التوزيع  الوجيز في القانون الإداري شنطاوي علي ، خطار  -8
 . 2003الأردن ، 

، دار بلقيس ، الجزائر  لات الجديدةتسيير المرفق العام و التحو  ضريفي نادية ،   -9
2010 . 



 

 

بعة الأولى ، جسور للنشر و ، الط  ، شرح قانون البلدية ار بوضياف عم    -10
 . 2012الجزائر ،  ، التوزيع

، جسور بعة الثانية ، الط  الوجيز في شرح القانون الإداري ار بوضياف ، عم   -11
 للنشر 

 . 2007و التوزيع ، الجزائر ، 

ة، ة لشؤون المطابع الأميري  ، الهيئة العام   ، معجم القانون ة غة العربي  ع الل  مجم   -12
 . 1999القاهرة مصر ، 

، ترجمة عرب صاصيلا ،  الإدارية سةمحاضرات في المؤس  محيو أحمد ،   -13
 . 1979بعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الط  

، دار النهضة العربي ، مصر  ، تفويض المرفق العامد عبد اللطيف د محم  محم   -14
2000 . 

، ، دار الفكر العربي ، القاهرة  مبادئ القانون الإداري اوي ، د سليمان الطم  محم   -15
 . 1986مصر 

بعة الخامسة  ة للعقود الإدارية ، الط  ، الأسس العام  اوي د سليمان الطم  محم   -16
 . 1991ن ،  ين الشمس ، د بمطبعة جامعة ع

ادسة ، دار الفكر ، الطبعة الس   مبادئ القانون الإداري اوي ، محمد سليمان الطم   -17
 . 2007العربي ، القاهرة ، مصر ، 

ة ،" الإمتياز ، المرافق العام  طرق خصخصة ين القطب ، مروان محي الد   -18
ة  " ، منشورات الحلبي الحقوقي   ، تفويض المرفق العام  BOTالمختلطة ،  ركاتالش  

 .  2009،  لبنان
ة الكبرى و طرق إدارتها ، " المرافق العام   القانون الإداري الخاصهيام مروة ،  -19

ة للدراسات و النشر سة الجامعي  التنظيم المدني " ، مجد المؤس   –ة الأشغال العام   –
 . 2003و التوزيع بيروت ، 



 

 

، الجزء الثاني ، مطبعة سارب  القانون الإداري " النشاط الإداري "اد ناصر ، لب   -20
 . 2004، الجزائر 

بعة الرابعة ، دار المجد للنشر و ، الط   الوجيز في القانون الإداري اد ناصر ، لب   -21
 . 2010التوزيع ، الجزائر ، 

ة ة و قضائي  ة و قانوني  ، دراسة فقهي   عقد الوكالةآت ملويا ،  لحسن بن شيخ ، -22
 ة، لبنان، د ت ن.، د ط، منشورات الحلبي الحقوقي  مقارنة

،  ، دراسة مقارنة ةستثمار المرافق العام  إدارة و إالتفويض في وليد حيدر جابر،   -23
 . 2009،  لبنان ،  منشورات الحلبي الحقوقية

ة و الخصخصة " سة العام  ة " المؤس  طرق إدارة المرافق العام   ،وليد حيدر جابر  -24
 . 2009ة ، لبنان ، ، منشورات الحلبي الحقوقي  

 

 ثالثا : المقالات 

ين ،  -1 تفويض المرفق العام مفهوم جديد و مستقل في إدارة المرافق بريكة حسام الد 
 ، د ت ن ، جامعة محم د خيضر بسكرة . 14، مجل ة المفكر ، العدد  العام ة

" المجل ة الأكاديمي ة للبحث القانوني "  عقد تفويض المرفق العامفوناس سوهيلة ،  -2
 . 2014كلي ة الحقوق ، جامعة بجاية ، 

ة للمرافق العام ة    BOT، ماهية عقد البوت نمديلي رحيمة  -3 بين الإدارة الخاص 
، المجل ة الأكاديمي ة للبحث القانوني ، جامعة عبد  ي ة و خوصصتهاالإقتصاد

 . 2010،  02الر حمان ميرة بجاية ، العدد 
 
 
 

 



 

 

 رات .: المذك   رابعا

 رات الماجستير :مذك  -أ

رة لنيل ، مذك  النظام القانوني لعقد الإمتياز الإداري في الجزائر أكلي نعيمة ،  -1
ة الحقوق و العلوم فرع : قانون العقود ، كلي  شهادة الماجستير في القانون ، 

 . 2013و ، ة ، جامعة مولود معمري ، تيزي وز  السياسي  
رة لنيل شهادة الماجستير في ، مذك   المرفق العام للمياه في الجزائرأوكال حسين ،  -2

ة الحقوق ، جامعة ة ، كلي  العمومي  سات القانون العام ، فرع : الدولة و المؤس  
 . 2010ة ، الجزائر ، يوسف بن خد  

رة لنيل شهادة الماجستير ، ، مذك  تفويض المرفق العام بلكور عبد الغني ،  -3
ة الحقوق ، جيجل ، تخصص عام للأعمال ، جامعة محمد الصديق بن يحيا ، كلي  

2001 . 
رة لنيل ، مذك   مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع الخدماتسعيداني مصطفى ،  -4

  2007حقوق بن عكنون ، الجزائر ، ة الالقانون العام ، كلي  شهادة الماجستير في 

 

 مذكرات الماستر :-ب

ة في إستحداث طرق جديدة لتسيير المرافق العام  إدير نصيرة ، إعزوقن وهيبة ،  -1
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  التشريع الجزائري " التركيز على عقد الإمتياز"

الحقوق شعبة القانون العام ، تخصص قانون الهيئات الإقليمية ، جامعة عبد 
 . 2012/2013الرحمان ميرة بجاية 

،  النظام القانوني لعقد إمتياز المرفق العموميبوزيدي نصيرة ، بوزيت محمد ،  -2
 . 2014مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة قالمة ، 



 

 

،  النظام القانوني لإتفاقية تفويض المرفق العامحاشمي سامي ، براهمي فضيلة ،  -3
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون الجماعات المحلية و 

 . 2016/2017الهيئات الإقليمية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، 
  و تحديات الواقع القانوني الجديدالمرفق العام بين ضرورة التحديث قليل حسناء ،  -4

 . 2015مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

، مذكرة  247-15تفويض المرفق العام في ظل القانون سبع عبد الرحمان ،   -5
، حقوق ، تخصص : إدارة  و مالية ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة ، ماستر

2016/2017 . 
 

 الملتقيات .  خامسا :

، أعمال الملتقى الوطني  تأثير المنافسة على فكرة المرفق العاممخلوف باهية ،  -1
ة ة من طرف أشخاص القانون الخاص ، كلي  حول التسيير المفوض للمرافق العام  

 28و 27و العلوم السياسي ة ، جامعة عبد الر حمان ميرة ، بجاية ، يومي الحقوق 
 . 2011أفريل 

 ة وتفويض المرفق العام في التشريعات المقارنة بين النظري  ام " عز  سليمان حاج  -2
الدولي المنظم من طرف كلية مة ضمن فعاليات الملتقى " مداخلة مقد  التطبيق 

الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، 
ة و تفويض المرفق العام في ظل المرسوم الموسوم بعنوان الصفقات العمومي  

 . 2016أكتوبر  19و  18و التشريعات المقارنة ، يومي  247-15الرئاسي رقم 
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